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  مقدمة

 بموجـب القـانون     ١٩٩٣يناير  / كانون الثاني  ١كية في   سست الجمهورية السلوفا  أُ  -١
 وسبق  . بشأن حل الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية      .Coll 542/1992الدستوري رقم   

الـذي   إعلان المجلس الوطني السلوفاكي بشأن سيادة الجمهورية السلوفاكية          ها اعتمادُ تأسيسَ
 في تقريـر    المعترف به دوليـاً   و إلى حق الشعوب الطبيعي      استناداًأُعلنت فيه سيادة هذا البلد      

عاصـمة  براتيـسلافا هـي     و. المصير بوصفه الأساس الذي ترتكز عليه الأمة ذات السيادة        
  .واليورو هو عملتهااكيا سلوف
يـا   الجمهورية التشيكية وبولنـدا وأوكران     تجاورهبلد قاري   والجمهورية السلوفاكية     -٢

)  في المائـة   ٦٢نحـو   ( إرث مسيحي يدين معظم سـكانه        ووهي بلد ذ  . وهنغاريا والنمسا 
  . الرومانيبالمذهب الكاثوليكي

التركيبـة   تنوع في شديداً اًتأثيرموقع سلوفاكيا الجغرافي وتطورها التاريخي      أثر  وقد    -٣
ووفقاً لآخر تعداد للـسكان     .  ملايين نسمة  ٥,٤ويبلغ عدد سكانها حوالي     . سكانهاالإثنية ل 

 شخص بأنهم ليسوا من جنسية      ٦٥٢ ٠٠٠، أفاد نحو    ٢٠١١والمنازل والشقق أُجري في عام      
 والتشيكيون رومان والالهنغاريو (ةسلوفاكية، وإنما من جنسيات الأقليات الوطنية الثلاث عشر    

البلغاريون والـروس    و الكرواتالبولنديون و والروثينيون والأوكرانيون والألمان والمورافيون و    
حق أُكد خلال التعداد، و . في المائة من مجموع السكان١٢، ويمثلون زهاء )اليهودوالصرب و
  .الدستور السلوفاكيفي الإعلان عن جنسيته، وفقاً لما ينص عليه الشخص 

 لضمان استمرار النظـام     خاص اهتمام   أوليس الجمهورية السلوفاكية،    ولدى تأسي   -٤
ستقرار مؤسسات الدولة واحترام    لا بد منه لا   الشرط الذي     ذلك القانوني واستقراره، باعتبار  

وبعد حل الجمهورية الاتحادية التشيكية والـسلوفاكية، ظلـت القـوانين           . حقوق الإنسان 
 مـع    تتنـافى   الملزمة بوجه عام سارية ما دامـت لا        قوانين واللوائح الدستورية وغيرها من ال   

نت من جديـد    واستُ).  من دستور الجمهورية السلوفاكية    ١٥٢ من المادة    ١الفقرة  (الدستور  
في النظام القانوني للجمهورية السلوفاكية جميع المعايير الأساسية التي تكفل الديمقراطية وسيادة    

 الدولية التي كانـت الجمهوريـة       تفاقياترياته، بما في ذلك الا    ان وح القانون وحقوق الإنس  
  .الاتحادية التشيكية والسلوفاكية طرفاً فيها حتى حلها

، ١٩٩٣ يناير/ كانون الثاني  ١٩وانضمت الجمهورية السلوفاكية إلى الأمم المتحدة في          -٥
طـرف في جميـع     دولـة    وسلوفاكيا   . ذات التاريخ   من  ابتداءً نافذةواعتُبرت عضويتها فيها    

العهد الـدولي   :  وهي صكوك الأمم المتحدة الأساسية التالية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان         
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولان الاختياريان الملحقان به، والعهد الـدولي           

اقية الدولية  ، والاتف  وبروتوكوله الاختياري  الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد              
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واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولان الاختياريان     ق بها،   حللمرأة والبروتوكول الاختياري الم   ا
 البغـاء وفي    اللذين يتعلق أحدهما ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في       الموضوعيان الملحقان بها    

والبروتوكـول الاختيـاري    ،  المواد الإباحية والآخر باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة       
واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن      لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات،        

شخاص ذوي  ، واتفاقية حقوق الأ   ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة        
  .الإعاقة وبروتوكولها الاختياري

  الأرض والسكان  -أولاً  
تعداد السكان   تستند إلى    السكانتتعلق ب أساسية  هذا الجزء بيانات إحصائية     يتضمن    -٦

تخـص  مكتب الإحصاء في سـلوفاكيا      ، وإلى بيانات مستقاة من      )١(٢٠١١  لعام والمساكن
  . وأخرى نشرها مصرف سلوفاكيا الوطني ،٢٠١٢ عام
  يلو متراً مربعاً ك٤٩ ٠٣٦  المساحة  -١
  ٥ ٣٩٧ ٠٣٦  مجموع السكان  -٢
   نسمة في الكيلو متر المربع١١٠,١  الكثافة السكانية  -٣
  )٤ ٣٥٢ ٧٧٥ ( في المائة سلوفاكيون٨٠,٦٥١  )٢(السكان حسب الجنسية  -٤

  )٤٥٨ ٤٦٧ ( في المائة هنغاريون٨,٤٩٥
  )١٠٥ ٧٣٨(روما  في المائة ١,٩٥٩
  )٣٣ ٤٨٢(روثينيون  في المائة ٠,٦٢٠
  )٣٠ ٣٦٧(تشيكيون  في المائة ٠,٥٦٣
  )٧ ٤٣٠ ( في المائة أوكرانيون٠,١٣٨
  )٤ ٦٩٠ ( في المائة ألمان٠,٠٨٧
  )٣ ٢٨٦(مورافيون  في المائة ٠,٠٦١
  )٣ ٠٨٤(بولنديون  في المائة ٠,٠٥٧
  )١ ٩٩٧ ( في المائة روس٠,٠٣٧
  )١ ٠٢٢(ت  في المائة كروا٠,٠١٩
  )١ ٠٥١ (في المائة بلغاريون ٠,٠١٩
  )٦٩٨ ( في المائة صرب٠,٠١٣

__________ 

)١( http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=44035. 

 .معلومات مقدمة من مكتب الإحصاء في سلوفاكيا )٢(
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  )٦٣١ ( في المائة يهود٠,٠١٢  
  )٩ ٨٢٥(من جنسيات أخرى  في المائة ٠,١٨٢
  )٣٨٢ ٤٩٣(الجنسية  في المائة مجهولو ٧,٠٨٧

  كية الرومانيةيالكنيسة الكاثول:  في المائة٦٢,٠  الدين  -٥
ات المذهب  ذالبروتستانتيةالكنيسة :  في المائة٥,٩

  الأوغسطيني
   اليونانيةالكاثوليكيةالكنيسة :  في المائة٣,٨
   المصلَحةالمسيحيةالكنيسة :  في المائة١,٨
  دون انتماء ديني:  في المائة١٣,٤

   في المائة إناث٥١,٣  السكان حسب نوع الجنس  -٦
  ذكور في المائة ٤٨,٧

  نجابسن الإلم يبلغوا :  في المائة١٥,٣  السكان حسب العمر  -٧
٤٩,٩ -الإناث  (في سن الإنجاب:  في المائة٧٢,٠

  ) في المائة٥٠,١ -في المائة، والذكور 
 -الإناث  (سن الإنجابتجاوزوا :  في المائة١٢,٧
  ) في المائة٣٧,٦ - في المائة، والذكور ٦٢,٤

 –الإناث ) (٢ ٦٣٠ ٠٥٢( في المائة ٤٨,٧ ن اقتصادياًوالناشط  -٨
 ) في المائة٥٤,١ -ور  في المائة، والذك٤٥,٩

   في المائة٧٢,٠  نسبة السكان المنتجين  -٩
  في المائة٩,٧  نسمة١ ٠٠٠الوفيات في كل   -١٠

  سكان المناطق الحضرية  -١١
 سكان المناطق الريفية  

   في المائة٥٤,٤
  في المائة٤٥,٦

 في المائةصفر  معدل الوفيات عند الولادة  -١٢

   مليون يورو٧١ ٤٦٣  الناتج المحلي الإجمالي  -١٣
  في المائة٣,٦ معدل التضخم  -١٤

  ٢٠١٢ عام الدين الخارجي فيحجم   -١٥
  معدل الدين الخارجي للفرد الواحد  

   مليار دولار٧٠,٩
  دولاراً ١٣ ١٣٢

  في المائة١٤  ٢٠١٢ في عام معدل البطالة  -١٦

   الوحدات الإقليمية العليا-التقسيم الإداري والإقليمي     
م الذاتي للوحدات الإقليمية    ـ الخاص بالحك  .Coll 302/2001ون رقم   ـالقانبموجب    -٧

 وهـي   تتمتع بـالحكم الـذاتي     ورية السلوفاكية إلى ثماني مناطق    تنقسم أراضي الجمه  ،  العليا
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قانوني طقة الحكم الذاتي هي كيان      ومن. وحدات إقليمية وإدارية مستقلة تتمتع بالحكم الذاتي      
الشروط التي يـنص    وفق  ويحميها  حقوق مواطنيه ومصالحهم    ، ويكفل   يراداته ممتلكاته وإ  يدير

فرض على منطقة الحكم الذاتي واجبات أو قيود في المـسائل المتعلقـة             ولا تُ . عليها القانون 
نطقة الحكم الذاتي   لمو.  إلى معاهدة دولية   بالحكم الذاتي الإقليمي إلا بموجب قانون أو استناداً       

  .استها ورئبرلمان المنطقةهيئتان هما 
مع سـلطات الدولـة     مناطق الحكم الذاتي، في إدارة مجالات اختصاصها،        وتتعاون    -٨

نقـل  القانون  ز  يويج. الكيانات القانونية الأخرى  ومناطق الحكم الذاتي الأخرى والبلديات و     
ويمكن أن تتعاون منطقة الحكـم  . مناطق الحكم الذاتيبعض مهام إدارة الدولة إلى منطقة من   

تؤدي وظـائف إقليميـة،     رية أو سلطات تابعة لبلدان أخرى        مع وحدات إقليمية وإدا    الذاتي
من الرابطات الدولية للكيانـات      رابطة   ولها الحق في الانضمام إلى    . صهاضمن نطاق اختصا  

  . الهيئات الإقليمية أو
 وفي المسائل المتعلقة بالحكم الذاتي الإقليمي، يجوز لمناطق الحكم الـذاتي أن تـصدر               -٩

 إدارة  ممناطق الحكم الذاتي مها   أما في المسائل التي تؤدي فيها       . قوانين محلية ملزمة بوجه عام    
  .بموجب القانون وضمن حدودهصادر إذن بالدولة، فلا يجوز لها أن تصدر قوانين محلية إلا 

  الهيكل السياسي العام  -ثانياً  
 لحكم القانون بالمعنى الوارد     تخضعفاكية دولة ديمقراطية ذات سيادة      الجمهورية السلو   -١٠

. وهي غير ملتزمة بأي أيديولوجية أو مذهب ديـني        . ها من دستور  ١ من المادة    ١في الفقرة   
طنين الذين   من الدستور، تستمد الدولة سلطتها من الموا       ٢ من المادة    ١ لفحوى الفقرة    ووفقاً

وز لأي فـرد، بموجـب   ويج.  مباشرة أو من خلال ممثليهم المنتخبين     ممارسةيمارسون السلطة   
 ولا يجوز إكراه أي فرد على فعـل أي شـيء   ،الدستور، أن يفعل أي شيء لا يمنعه القانون 

  .يفرضه القانون لا

  السلطة التشريعية  -ألف  

  المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية  -١  
ورية هو الهيئة الدست  ) "البرلمان"المسمى بعده   (المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية       -١١

نتخبون لمدة   يُ  عضواً ١٥٠ ويتكون البرلمان من     . السلوفاكية والتشريعية الوحيدة في الجمهورية   
هم غير   يمليه عليهم ضميرهم وقناعتهم، و     لما ووفقاً ويؤدون ولاياتهم أداءً فردياً      أربع سنوات 
  .أوامر من أي جهة ملزمين بأي
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.  عامـاً  ٢١لبرلمان السلوفاكي هي    والسن الدنيا لأهلية الترشح للانتخاب لعضوية ا        -١٢
ولا يجوز الجمع .  وعادلة ومباشرةعامةالاقتراع السري في انتخابات نتخب أعضاء البرلمان بويُ

القوات منصب في    أو أمين مظالم أو       عام مُدّعٍ أو   قاضٍالبرلمان وتولي منصب    في  عضوية  البين  
  .وروبي البرلمان الأ فيعضويةالالوحدات المسلحة أو المسلحة أو 

ولا يجوز عقد جلسات مغلقة إلا في الحالات        . وجلسات البرلمان مفتوحة للجمهور     -١٣
 نظموي. أخماس جميع أعضاء البرلمان   التي ينص عليها القانون أو عندما تقرر ذلك أغلبية ثلاثة           

بحضور أكثر من نصف     نصاب البرلمان    كتملوي. ل البرلمان ويديران جلساته    أعما ه ونائب رئيسٌ
  . ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك،أعضائهيع جم
  : ما يليأساساًيشمل اختصاص البرلمان السلوفاكي و  -١٤

 ؛ على تنفيذهاوالإشرافاعتماد الدستور والقوانين الدستورية وغيرها من القوانين  •

 ؛ الاستفتاءات إجراءعنمقترحات الإعلان البت في  •

ولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريـات      الموافقة، قبل التصديق، على المعاهدات الد      •
العسكرية، ذات الطبيعة ية، والمعاهدات الدولية   الأساسية، والمعاهدات السياسية الدول   

منظمات دوليـة،   إلى  الجمهورية السلوفاكية   بموجبها تنضم   والمعاهدات الدولية التي    
تطلب تنفيذها سـن     الدولية التي ي   والمعاهدات الدولية العامة،    الاقتصاديةوالمعاهدات  

  طبيعيين أو كيانات قانونيـة     أشخاصاًمباشرةً  قانون، والمعاهدات الدولية التي تمنح      
فيما إذا كانـت هـذه      في الوقت نفسه     والبت   ، أو تفرض عليهم واجبات    حقوقاً

 ؛ من الدستور٧ من المادة ٥المعاهدات معاهدات دولية بموجب الفقرة 

 ؛ارات وهيئات أخرى لإدارة الدولةإنشاء وزالعمل بموجب القانون على  •

مناقشة التصويت على منح    وأيضاً  ،  تهاكومة ورصد أنشط  الحمناقشة إعلان برنامج     •
 ؛ أو لمختلف أعضائهاللحكومةالثقة 

لميزانيـة  ، وإقرار الحسابات النهائيـة      التقيد بها الموافقة على ميزانية الدولة، ورصد       •
 ؛الدولة

ة بالسياسات المحلية والدولية والاقتصادية والاجتماعية مناقشة المسائل الأساسية المتعلق •
 ؛وغيرها من السياسات

 الجمهوريةفي  انتخاب وإقالة رئيس ونائب رئيس المكتب الأعلى لمراجعة الحسابات           •
 ؛لس القضائيالسلوفاكية وثلاثة من أعضاء المج

 عنـدما   اتخاذ قرار بإعلان الحرب في حالة تعرض الجمهورية السلوفاكية لهجوم أو           •
ينشأ هذا الإعلان عن التزامات تمليها معاهدات دولية بشأن الدفاع المشترك ضد أي             

 ؛السلام عقب انتهاء الحرببرام اتفاق بإاتخاذ قرار هجوم، و
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الموافقة على نشر القوات المسلحة خارج أراضي الجمهورية السلوفاكية، باسـتثناء            •
 ؛)٣( من الدستور١١٩دة من الما) ع(الحالات المنصوص عليها في الفقرة 

 .الموافقة على وجود قوات عسكرية أجنبية على أراضي الجمهورية السلوفاكية •

 الوطني لحقوق الإنـسان     وتُعنى لجنة المجلس  . ه المختلفة ويعمل أعضاء البرلمان في لجان      -١٥
  .بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسانلقومية قليات اوالأ

  السلطة التنفيذية  -باء  

  س الجمهورية السلوفاكيةرئي  -١  
 ويمثل الرئيس الجمهورية خارجياً   . الرئيس هو رأس الدولة في الجمهورية السلوفاكية        -١٦

 مواطنـو الجمهوريـة     وينتخب. هيئات الدستورية  ويكفل بقراراته الأداء المنتظم لل     ،وداخلياً
. باشـرة لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع السري في انتخابـات م          الرئيس  السلوفاكية  
نتخـب   أي مواطن من مواطني الجمهورية السلوفاكية يحق لـه أن يُ نتخب رئيساً ويمكن أن يُ  

ولا يجـوز انتخـاب     . الانتخابـات  يوم إجراء     سنة ٤٠  عن  عمره لا يقل للبرلمان، شريطة أ  
  . لأكثر من فترتين متتاليتينرئيساًنفسه الشخص 

  :وتشمل أهم سلطات الرئيس ما يلي  -١٧
 ؛ خارجياًالسلوفاكية ريةالجمهوتمثيل  •

 ؛ الدوليةالمعاهداتوالتصديق على التفاوض  •

لمحكمة الدستورية للفصل في مدى اتفاق معاهـدة دوليـة          ا تقديم طلب إلى     فيالحق   •
 ؛ مع الدستور أو مع قانون دستوري وتتطلب موافقة البرلمانمتفاوض عليها

 ؛ن مناصبهم البعثات الدبلوماسية وتعيينهم وإعفاؤهم مرؤساء استقبال •

 ؛ للبرلمانالافتتاحية الجلسة لعقد الدعوة •

 ؛ من الدستور١٠٢من المادة ) ه()١( الفقرة بموجبالحق في حل البرلمان  •

 ؛التوقيع على القوانين •

 أعضاء الحكومة وإقالتهم، وتكليفهم بإدارة الـوزارات        وسائر الوزراء   رئيستعيين   •
 ؛وقبول استقالاتهم

__________ 

مواقـع   قرار إرسال القوات المسلحة إلى       تتخذ الحكومة  ":يليما  من الدستور على    ) ع (١١٩تنص المادة    )٣(
 معاهـدات    التزاماتها الناشئة عن   إذا كانت تمليه   يوماً   ٦٠صاها  خارج أراضي الجمهورية السلوفاكية لمدة أق     

فـوراً بهـذا   دولية للدفاع المشترك ضد أي هجوم؛ وتبلغ الحكومة المجلس الوطني للجمهورية الـسلوفاكية   
 ".رالقرا
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الموظفين  وغيرهم من    ةزية الرئيسيين وكبار موظفي الدول     الهيئات المرك  موظفيتعيين   •
 ؛ وإعفاؤهم من مناصبهم،في الحالات التي يحددها القانون

 ؛ الجامعات وأساتذتها وإعفاؤهم من مناصبهمعمداءتعيين  •

 ؛تعيين الجنرالات وترقيتهم •

 ؛سلطة أخرى  إلىذلك الرئيس ضيفوِّتقليد الأوسمة ما لم  •

 ؛بات المفروضة من المحاكم الجنائية في الدعاوى الجنائيةإلغاء أو تخفيف العقو •

 ؛عفو فردي أو عامالقضائية بإلغاء الأحكام  •

 ؛إعلان إجراء الاستفتاءات •

تسليم  عقب    يوماً ١٥الحق في إعادة قانون مشفوع بتعليقات إلى البرلمان في غضون            •
 ؛القانون المعتمد

ة وأعضائها تزويده بالمعلومات    الحق في أن يطلب من حكومة الجمهورية السلوفاكي        •
 ؛اللازمة لإنجاز مهام الرئاسة

 يمين المـدعي    ، وقبول  ونائب رئيسها  هاتعيين وإقالة قضاة المحكمة الدستورية ورئيس      •
 العام؛

 العام وثلاثة مـن  والمدعي ،تعيين وإقالة قضاة المحكمة العليا ورئيسها ونائب رئيسها       •
 ؛أعضاء المجلس القضائي

 .اةقبول يمين القض •

 على  يعلن الحرب بناءً   و ؛القائد الأعلى للقوات المسلحة   بدور    أيضاً الرئيسيضطلع  و  -١٨
 قرار يتخذه البرلمان عندما تتعرض الجمهورية السلوفاكية للهجوم أو عندما يكون القرار ناشئاً            

.  اتفاقات الـسلام المشترك ضد أي هجوم، ويبرمعن التزامات تمليها معاهدات دولية للدفاع      
 على اقتراح من الحكومة، بتعبئة القوات المسلحة، وإعلان حالـة  يجوز أن يأمر الرئيس، بناءً   و

  .إنهائهمابوالحرب أو حالة الطوارئ 
الشؤون أهم  كية وعن    عن حالة الجمهورية السلوفا    ويقدم الرئيس إلى البرلمان تقريراً      -١٩

  .السياسية

  حكومة الجمهورية السلوفاكية  -٢  
هي الهيئة العليا للـسلطة     ) "الحكومة"المسماة بعده   (هورية السلوفاكية   حكومة الجم   -٢٠

وتقدم الحكومة تقاريرها إلى البرلمـان      .  والوزراء ونوابهوتتألف من رئيس الوزراء     . التنفيذية
  .أداء مهامها ويجوز للبرلمان أن يحجب الثقة عنها في أي وقتبشأن مباشرة 
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 ، ولوائح الحكومة  ،طاتها البت في مشاريع القوانين    أهم سل من  والحكومة هيئة جماعية      -٢١
الاقتـصادية  البلـد    والتدابير الأساسية لكفالة تنفيذ سياسـات        ،وبرنامج الحكومة وتنفيذه  

  . ومشروع ميزانية الدولة والحسابات النهائية لميزانية الدولة،والاجتماعية
داخليـة  ة العامـة ال   اسسائل الأساسية المتعلقـة بالـسي      في الم  وتبت الحكومة أيضاً    -٢٢

طلـب   و،مشاريع القوانين وغيرها من التدابير الهامة للمناقشة العامـة        طرح   وفي   ،والخارجية
تعيين وإقالة موظفي الدولة الآخرين في       و ،الجرائمعن  منح العفو    و ، الثقة التصويت على منح  

لقضائي للجمهورية   وتعيين وإقالة ثلاثة من أعضاء المجلس ا       ،الحالات التي ينص عليها القانون    
 ،وتبت الحكومة في اقتراح إعلان حالة الحرب، والأمر بتعبئة القوات المـسلحة           . السلوفاكية

 وإعلان حالات الطوارئ وإنهائهـا، وإرسـال القـوات        ،وإنهائهاالاستثناء  وإعلان حالات   
ريبات المسلحة إلى خارج أراضي الجمهورية السلوفاكية لتقديم مساعدات إنسانية أو إجراء تد

الموافقة على وجود قوات مسلحة أجنبية      كما تبت في    عسكرية أو لأداء مهام رصد السلام،       
على أراضي الجمهورية السلوفاكية، وعلى مرور قوات مسلحة أجنبية عبر أراضي الجمهورية            

 للوفاء  يوما٦٠ًنشر القوات المسلحة خارج أراضي سلوفاكيا لمدة أقصاها على السلوفاكية، و
زامات الناشئة عن معاهدات دولية للدفاع المشترك ضد أي هجوم؛ وتبلـغ الحكومـة              بالالت

  .البرلمان بهذه القرارات فوراً
لدستور، في المعاهدات الدولية للجمهورية الـسلوفاكية  طبقاً ل،  وتبت الحكومة أيضاً    -٢٣

 التفـاوض   إلى الحكومة، وفي الموافقة على نقل     عليها  عندما ينقل رئيس الجمهورية التفاوض      
 مـن   ١٠٢من المادة   ) أ(١لف أعضاء الحكومة بموجب الفقرة      المعاهدات الدولية إلى مخت   على  

أي معاهدة دولية   اتفاق  تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى         على  الدستور، و 
  .لدستور والقوانين الدستوريةمع اوتتطلب موافقة البرلمان عليها تفاوض يُ

  ضائيةالسلطة الق  -جيم  

  المحاكم  -١  
عامة ومحكمة خاصة هي    الاكم  المحالسلوفاكية  تمارس السلطةَ القضائية في الجمهورية        -٢٤

 محكمة محلية، وثماني محاكم إقليميـة،       ٥٤ويتألف نظام المحاكم العامة من      . المحكمة الدستورية 
ويين وتضطلع بها   وتشمل السلطة القضائية مست   . والمحكمة العليا، والمحكمة الجنائية المتخصصة    
  .هيئات الدولةمحاكم مستقلة ونزيهة في استقلال عن سائر 

وتنظر أيضاً في الدعاوى أو التدابير  .المدنية والجنائيةالقضايا في العامة وتفصل المحاكم   -٢٥
لقرارات والتدخلات والتدابير الأخرى أو فيما يتعلق بالتقاعس في مجال          المتعلقة با التصحيحية  

 خولة سـلطةً  يئات الم وإجراءات اله قرارات  نظر في شرعية    تكما  عامة، وتبت فيها؛    الإدارة ال 
في شؤون الانتخابات والاستفتاء،  و،المخالفة للقانونعامة، وفي الحماية من أفعالها أو تدابيرها 
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وتبت أيضاً في قضايا أخرى حسبما ينص عليـه         . )٤(وشؤون الأحزاب والحركات السياسية   
ون الجماعات الأوروبية الملزم ومعاهـدات الاتحـاد الأوروبي والمعاهـدات    القانون، وفي قان  

بعـد  وتتخذ المحاكم قراراتها    . )٥(الدولية الأخرى التي تكون الجمهورية السلوفاكية طرفاً فيها       
ما لم ينص القانون على أن يفصل في المسألة قاض واحد فقـط أو    ة  قالمداولات في غرف مغل   
  .)٦(رئيس دائرة واحد فقط

 ،ولا يتفق تولي منصب قاض مع تولي منصب في أي هيئة أخرى ذات سلطة عامـة               -٢٦
مزاولة  وظيفة أو إقامة علاقة عمل مشابهة، أوشغل إقامة علاقة مع دائرة حكومية، أو ولا مع 

،  تجاريـاً   يزاول نشاطاً  قانوني لكيانهيئة إدارية أو رقابية تابعة      في  ة  عضويالتجاري، أو   عمل  
نشاط آخر مدر للربح، باستثناء إدارة القاضـي لممتلكاتـه          أي   نشاط اقتصادي أو     ممارسة أو

المجلس القـضائي  ، ولا مع العضوية في     أو فنياً   أو أدبياً   أو تربوياً   علمياً الخاصة أو ممارسته نشاطاً   
  .)٧( أي حزب سياسي أو حركة سياسيةنضمام إلىللقضاة الايجوز ولا . للجمهورية السلوفاكية

هم  مهـام  أداءيتمتـع القـضاة بالاسـتقلال في        امتثالاً للوائح القانونية السارية،     و  -٢٧
 المبرمـة   المعاهدات الدولية بسائر القوانين و   و  بالدستور والقوانين الدستورية   إلايلتزمون   ولا

ط  من الدستور، وبقرارات المحكمة الدستورية وفقاً للشرو    ٧ من المادة    ٥ و ٢بموجب الفقرتين   
ويحدد قانون المحـاكم والقـضاة   . )٨(فتاوى المحاكم الأعلى درجة بوليها القانون،   التي ينص ع  

. المعاونين مستوى الحصانة الممنوحة للقضاة والقضاة المعاونين وشروط ملاحقتـهم جنائيـاً           
. بعد تـركهم وظـائفهم    ب ملاحقة القضاة أو القضاة المعاونين بسبب قراراتهم حتى          تج ولا
ة المعاونين أو سجنهم بسبب أفعال ارتكبوها في معرض اضطلاعهم          وز ملاحقة القضا  تج ولا

  .)٩(بموافقة المجلس القضائيإلاّ بمهامهم القضائية أو في إطار ذي صلة بهذه المهام، 
يُعـيَّن  و. لس القـضائي   على اقتراحات من المج    رئيس القضاة ويقيلهم بناءً   ن ال ويعيّ  -٢٨

 أي مواطن مـن مـواطني الجمهوريـة         ن قاضياً يمكن أن يعيَّ  و. دون أي قيود زمنية    القضاة
السلوفاكية يحق له الترشح لعضوية البرلمان ويكون قد بلغ سن الثلاثين ونال درجـة تعلـيم                

 لمـدة   هرئيس المحكمة العليا ونائب   من بين قضاتها    ن رئيس الجمهورية    ويعيّ. جامعية في القانون  
 لا يجوز تعيين الشخص نفسه رئيـساً      و.  على اقتراح من المجلس القضائي     خمس سنوات بناءً  

  . لرئيسها لأكثر من فترتين متتاليتينللمحكمة العليا أو نائباً

__________ 

 . المتعلق بالمحاكم، بصيغته المعدلة.Coll 757/2004من القانون رقم ) ج(، البند ١، الفقرة ٢المادة  )٤(
 . المتعلق بالمحاكم، بصيغته المعدلة.Coll 757/2004من القانون رقم ) د(، البند ١، الفقرة ٢المادة  )٥(
 . المتعلق بالمحاكم، بصيغته المعدلة.Coll 757/2004 من القانون رقم ٣، الفقرة ١١المادة  )٦(
 . المتعلق بالمحاكم، بصيغته المعدلة.Coll 757/2004 من القانون رقم ٢٣المادة  )٧(
 .ق بالمحاكم، بصيغته المعدلة المتعل.Coll 385/2000 من القانون رقم ٢، الفقرة ٣المادة  )٨(
 . المتعلق بالمحاكم، بصيغته المعدلة.Coll 757/2004 من القانون رقم ٢، الفقرة )أ(٢٩المادة  )٩(
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الذي يتولى أيـضاً     رئيس المحكمة العليا     هم(  عضواً ١٨يتكون المجلس القضائي من     و  -٢٩
ينتخبـهم   أعـضاء    ثلاثةو ،قضاةال أعضاء ينتخبهم ويقيلهم     ثمانية و ، المجلس القضائي  رئاسة
. )١٠()تـها وحكومالـسلوفاكية   البرلمان ورئيس الجمهورية    ية المجلس القضائي ويقيلهم     لعضو

ويُشترط في الشخص المرشح لعضوية المجلس القضائي أن يكون ذا أخلاق عالية ومـستوى              
 .)١١( سنة على الأقل من الخبرة في الممارسة القانونية١٥لديه تعليمي جامعي في مجال القانون و

المجلس القضائي هي خمس سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب الشخص نفـسه            ومدة العضوية في    
  . اعتماد قرارات المجلس موافقة أغلبية كل أعضائهيويقتض. )١٢(تعيينه لأكثر من فترتين متتاليتين أو
  : ما يلي المجلس القضائيوتشمل صلاحيات  -٣٠

حات متعلقة بإقالة    اقتراحات متعلقة بالمرشحين للتعيين في مناصب قضاة واقترا        تقديم •
 ؛ إلى الرئيسالقضاة

 ؛الفصل في انتداب القضاة ونقلهم •

 ؛قالتهماواقتراحات لإ ه ونائبين رئيس المحكمة العلياتعيلرئيس الحات إلى اقتراتقديم  •

 الجمهورية السلوفاكية لتعيين قـضاة للعمـل باسـم          حكومةتقديم اقتراحات إلى     •
 ؛ية الدوليةكية في الهيئات القضائالجمهورية السلوفا

 ؛ر التأديبية ورؤسائهاانتخاب وإقالة أعضاء الدوائ •

 ؛اكم عند إعداد مشروع ميزانية الدولةالمحتقديم تعليقات بشأن مشروع ميزانية  •

 .)١٣(القانون على ذلكعندما ينص اختصاصات أخرى  •

 أو  ،القاضـي السلوفاكية   من الدستور، يقيل رئيس الجمهورية       ١٤٧وبموجب المادة     -٣١
  :اقتراح من المجلس القضائي، في الحالات التاليةبناءً على ين عليه إقالته تعت

 ؛ارتكاب فعل إجرامي عمداًب قانوني على حكم إدانة بناءً •

 وقف تنفيـذ  المحكمةعندما يكون القاضي قد أدين بارتكاب فعل إجرامي ولم تقرر            •
 ؛عقوبة السجن على سبيل الاختبار

 مهـام   مع يتعارضنشاط  قيام القاضي ب  تأديبية بشأن    على قرار صادر عن دائرة       بناءً •
 ه؛منصب

 .عندما تسقط أهليته للترشح للبرلمان •
__________ 

 .، من الدستور١، الفقرة )أ(١٤١المادة  )١٠(
 .، من الدستور٢، الفقرة )أ(١٤١المادة  )١١(
 .، من الدستور٣، الفقرة )أ(١٤١المادة  )١٢(
 .دستور، من ال٤، الفقرة )أ(١٤١المادة  )١٣(
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 من الدستور، يجوز للرئيس أن يقيل القاضـي إذا    ١٤٧ من المادة    ٢وبموجب الفقرة     -٣٢
أن يؤدي واجباته   بكانت حالته الصحية على المدى الطويل لا تسمح له لمدة سنة على الأقل              

 من الدستور، يجوز للقاضي     ١٤٦ وامتثالاً للمادة    .إذا بلغ سن الخامسة والستين    كقاض، أو   
ولا يمكـن   . أن يستقيل من منصبه بإرسال إخطار كتابي إلى رئيس الجمهورية الـسلوفاكية           

للمجلس القضائي أن ينقل قاضياً إلى محكمة أخرى إلا بموافقته أو بناءً على طلبه أو اسـتناداً               
يحـدده  شاغراً ولا يمكن نقل قاض إلا ليشغل منصب قاض     . دائرة تأديبية إلى قرار صادر عن     

 في غضون ثلاثة أيـام  يقاضالويبلغ المجلس القضائي الوزير بنقل    . الوزير عملاً بقانون خاص   
  .من نقله إلى محكمة أخرى

المتعلق  .Coll 757/2004ون رقم   ـاً للقان ـويتولى الرئيس تنظيم المحاكم وإدارتها وفق       -٣٣
لمـدة  من بين القـضاة     ) باستثناء رئيس المحكمة العليا   (الوزير رئيس المحكمة    ويعيّن  . بالمحاكم

  .ثلاث سنوات استناداً إلى نتائج إجراءات الاختيار

  المحكمة الدستورية للجمهورية السلوفاكية  -٢  
بـادئ  المحكمة الدستورية للجمهورية السلوفاكية هي الهيئة القضائية المخولة حماية الم           -٣٤

 عاماً بناءً على    ١٢نهم الرئيس لمدة     قاضياً يعيّ  ١٣وتتألف المحكمة الدستورية من     . الدستورية
ويمكن أن يُعيَّن قاضياً في المحكمة الدستورية أي مـواطن مـن مـواطني              . اقتراح من البرلمان  

س  عامـاً ودر   ٤٠الجمهورية السلوفاكية مؤهل للانتخاب لعضوية البرلمان ولا تقل سنه عن           
 ١٥القانون في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وزاول مهنة القانون لمدة لا تقـل عـن                 

  .)١٤(تعيين الشخص نفسه قاضياً في المحكمة الدستوريةيجوز تكرار ولا . عاماً
 في حزب سياسي أو حركـة       قاضي المحكمة الدستورية أن يكون عضواً     وز ل ولا يج   -٣٥

 تولي هذا المنصب مع تولي ويتعارض. ممهمهالأداء تورية قضاة المحكمة الدسويتفرغ . سياسية
شـغل  أو العمل في الخدمـة المدنيـة، أو         من هيئات السلطة العامة،     منصب في هيئة أخرى     

هيئة إدارية أو رقابية    في  عضوية  الأو إقامة علاقة عمل مشابهة، أو مزاولة عمل تجاري، أو            وظيفة
 أو غيره من الأنشطة الاقتصادية أو المدرة للربح، باستثناء          تابعة لكيان قانوني يمارس عملاً تجارياً     

  .)١٥(فني إدارة القاضي لممتلكاته الخاصة أو اضطلاعه بنشاط علمي أو تعليمي أو أدبي أو
  :وتفصل المحكمة الدستورية فيما يلي  -٣٦

ق القوانين مع الدستور والقوانين الدستورية والمعاهدات الدولية الـتي أعـرب            وافُتَ •
 ؛برلمان عن موافقته عليها وصُدق عليها واستُنت على النحو المحدد في القانونال

__________ 

 .، من الدستور٣-٢، الفقرتان ١٣٤المادة  )١٤(

 .، من الدستور٢، الفقرة ١٣٧المادة  )١٥(
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 مع الدستور أو    ، التي تتطلب موافقة البرلمان    ،ق المعاهدات الدولية المتفاوض عليها    وافُتَ •
 ؛القوانين الدستورية

توافق اللوائح الحكومية واللوائح الملزمة بوجه عام الصادرة عن الوزارات وغيرها من             •
الهيئات المركزية لإدارة الدولة مع الدستور والقوانين الدستورية والمعاهدات الدولية          
التي أعرب البرلمان عن موافقته عليها وصُدق عليها واستُنت على النحو المحـدد في              

 ؛القانون، ومع القوانين

يـة  توافق القوانين المحلية الملزمة بوحه عام الصادرة عن البلديات والوحدات الإقليم           •
 والتي تكفل استمداد مهام الحكـم       ،العليا في المسائل المتعلقة بالحكم الذاتي الإقليمي      

الذاتي من القانون مع الدستور والقوانين الدستورية والمعاهدات الدولية التي وافـق            
عليها البرلمان وصُدق عليها واستُنت على النحو المحدد في القانون، ومع القوانين، ما             

 ؛تفصل فيها محكمة أخرىلم يُشترط أن 

توافق اللوائح الملزمة بوجه عام الصادرة عن الهيئات المحلية لإدارة الدولة والقـوانين              •
المحلية الملزمة بوجه عام الصادرة عن هيئات الحكم الذاتي الإقليمي عملاً بالدسـتور             

القانون، مع القوانين الدستورية والمعاهدات الدولية التي استُنت على النحو المحدد في            
ومع القوانين واللوائح الحكومية واللوائح الملزمة عموماً الصادرة عـن الـوزارات            
وغيرها من الهيئات المركزية لإدارة الدولة، ما لم يُشترط أن تفصل فيهـا محكمـة               

 ؛)١٦(أخرى

توافق مسألة الإعلان عن إجراء استفتاء بناءً على عريضة مقدمة من المواطنين أو قرار  •
 من الدسـتور مـع      ٩٥ من المادة    ١لبرلمان السلوفاكي بموجب الفقرة     صادر عن ا  

 ؛)١٧(الدستور أو القوانين الدستورية

قضايا التنازع على الاختصاص بين الهيئات المركزية لإدارة الدولة، مـا لم يـنص               •
 ؛)١٨(القانون على أن تفصل في هذه القضايا هيئة حكومية أخرى

ات القانونية اعتراضاً على انتهاك حقوقهم أو       شكاوى الأشخاص الطبيعيين أو الكيان     •
حرياتهم الأساسية أو حقوق الإنسان والحريات الأساسية الناشئة عن معاهدة دولية           
صدقت عليها الجمهورية السلوفاكية واستُنت على النحو المحدد في القانون، مـا لم             

 ؛)١٩(يُشترط أن تفصل محكمة أخرى في حماية هذه الحقوق والحريات

__________ 

 .، من الدستور)د(و) أ(، البندان ١، الفقرة ١٢٥المادة  )١٦(

 .من الدستور) ب(١٢٥المادة  )١٧(

 . من الدستور١٢٦المادة  )١٨(
 . من الدستور١٢٧المادة  )١٩(
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قرارات غير دستورية أو غير قانونية أو       بشأن  ى هيئات الحكم الذاتي الإقليمي      شكاو •
ضد أشكال أخرى من التدخل غير الدستوري أو غير القانوني في مـسائل الحكـم          

 .)٢٠(الذاتي، ما لم يُشترط أن تفصل في الأمر محكمة أخرى

. )٢١(سائل الخلافيـة  لدستورية في الم  وتفسر المحكمة الدستورية الدستور أو القوانين ا        -٣٧
 في الشكاوى التي تعترض على التحقق أو عدمه من ولايـة            وتفصل المحكمة الدستورية أيضاً   

 ،الانتخابات لرئاسـة الجمهوريـة الـسلوفاكية      قانونية  أحد أعضاء البرلمان، وفي دستورية و     
والانتخابات هيئات الحكم الذاتي الإقليمي،     في  لعضوية  ل والانتخابات   ،والانتخابات البرلمانية 

 الاقتراعات البرلمان الأوروبي، وفي الشكاوى التي تعترض على نتائج الاستفتاءات و           في لعضويةل
قرارات حل حزب سياسي    في مدى امتثال    بشأن إقالة رئيس الجمهورية السلوفاكية، و     العامة  

  .)٢٢(أو حركة سياسية أو تعليق نشاطهما للدستور والقوانين الأخرى
البرلمان لرئيس الجمهورية السلوفاكية    جهها  التهم التي يو  ة الدستورية في    وتفصل المحكم   -٣٨

وتفصل المحكمة الدستورية أيضاً في توافـق       . الخيانة العظمى  وأ الخرق المتعمد للدستور     ةفي حال 
 أو حالة طوارئ وأي قرارات أخرى ناشئة عن هـذا الإعـلان             ءأي قرار بإعلان حالة استثنا    

  .)٢٣(ين الدستوريةالدستور أو القوان مع

   القانوني لحماية حقوق الإنسانالهيكل  -ثالثاً  
. تتمتع الحقوق والحريات الأساسية في الجمهورية الـسلوفاكية بحمايـة دسـتورية             -٣٩

فدستور الجمهورية السلوفاكية هو الوثيقة القانونية الأهم على الإطلاق التي تنص على حقوق  
  .) بصيغته المعدلة.Coll 460/1992 الدستوري رقم القانون(الإنسان والحريات الأساسية 

والحقوق والحريات الدستورية المنصوص عليها في الدستور مستمدة مـن ميثـاق              -٤٠
الذي  .Coll 23/1991ذ بمقتضى القانون الدستوري رقم      الحقوق والحريات الأساسية الذي ينفَّ    

وتكرس الأحكام العامة في    . تحاديةأصدرته الجمعية الاتحادية لجمهورية التشيك والسلوفاك الا      
 مـن  ٢ و١الدستور المساواة بين جميع الأشخاص في الكرامة والحقوق ولا سيما في الفقرتين  

. جميع أبناء البشر أحرار ومتساوون في الكرامة والحقـوق        " اللتين تنصان على أن      ١٢المادة  
وداخل . تباحتها أو اقتلاعهايجوز الحرمان من الحقوق والحريات الأساسية أو سلبها أو اس        ولا

إقليم الجمهورية السلوفاكية يُضمن التمتع بالحقوق والحريات الأساسية لكل شخص بغـض            
النظر عن نوع جنسه أو عرقه أو لونه أو لغته أو عقيدته أو دينه أو قناعته السياسية أو غيرها                   

__________ 

 .من الدستور) أ(١٢٧المادة  )٢٠(
 . من الدستور١٢٨المادة  )٢١(
 .، من الدستور٤-٢، الفقرات ١٢٩دة الما )٢٢(

 .، من الدستور٦-٥، الفقرتان ١٢٩المادة  )٢٣(
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ية وبغض النظـر عـن      ه القومي أو الاجتماعي أو انتمائه إلى مجموعة قومية أو عرق          ئأو منش 
 لأي  ن أحد أو يتعرض للتمييز أو ينال حظـوةً        غبَولا يُ . ممتلكاته أو أصله أو أي مركز آخر      

بالأسباب التي لا يجـوز     بيّنة  ويسرد هذا النص من الدستور قائمة       ". سبب من هذه الأسباب   
ويـنص  . أو يضمن المساواة بين جميع الأشخاص     /التمييز في حق الأشخاص على أساسها و      

الدستور أيضاً على أنه يجوز تنظيم نطاق الحقوق والحريات الأساسية بموجب القانون وفـق              
وتسري القيود القانونية التي تُفرض على الحقـوق والحريـات          . الشروط المحددة في الدستور   

  .الأساسية على جميع الحالات التي تستوفي الشروط المحددة، أي على الجميع دون تفريق
الإنسان والحريات الأساسية الممنوحة في الدستور على الجميع إلا في          وتسري حقوق     -٤١

 لمواطني الجمهوريـة     الحقوق المبيّنة فيها    من الدستور التي تمنح    ٥٢حدود ما تنص عليه المادة      
ويقتصر هذا على الحقوق المتعلقة بإنشاء سلطة الدولة والتي لا تمنح           .  دون غيرهم  السلوفاكية

المـستخدم في   " مواطن"وتنص هذه المادة أيضاً على أن مصطلح        . فاكيينإلا للمواطنين السلو  
جميع الأحكام القانونية حتى الآن يُقصد به كل شخص عندما يتعلق الأمر بالحقوق الممنوحة              

  .بموجب هذا الدستور بصرف النظر عن التمتع بالجنسية من عدمه
يـستوفي الـشروط    ى قـانون    ولا يمكن تقييد الحقوق والحريات الأساسية إلا بمقتض         -٤٢

ن سريان القيود القانونية على ممارسة الحقـوق والحريـات          ويتعيّ. المنصوص عليها في الدستور   
وعند تقييد الحقوق والحريات    . نةعيّالمشروط  الالأساسية بالمساواة على جميع الحالات التي تفي ب       

  . بهذه القيود إلا للغرض المحددولا يجوز الاعتداد. نبغي مراعاة جوهرها والقصد منهاتالأساسية، 

  الحماية الدستورية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية  -ألف  
  :يكفل الدستور بالأساس الحقوق والحريات الأساسية التالية  -٤٣

 الحق في الحياة، وحظر عقوبـة الإعـدام،         - حقوق الإنسان والحريات الأساسية    •
 غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة     وحرمة الشخص وحياته الخاصة، ومنع التعذيب و      

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحرية الشخصية، والمدة القصوى التي يتعين علـى             
 ٤٨الإفراج عن متهم أو مشتبه به وهـي         /القاضي خلالها اتخاذ قرار بشأن احتجاز     

 ساعة في حالات الجرائم الخطيرة بشكل خاص، وعـدم          ٧٢ساعة بعد التوقيف، و   
 بناء على أسباب قانونية وللمدة الزمنيـة        ز القبض على شخص متهم بجريمة إلاّ      جوا

، وعدم قبول دخول شخص إلى مؤسـسة        قرار قضائي المحددة في القانون وبناء على      
للرعاية الصحية أو إبقائه في مؤسسة للرعاية الصحية إلا في الحالات التي ينص عليها              

، كتـابي أمر قـضائي    ب ة لشخص متهم إلاّ   الحالة العقلي فحص  القانون، وعدم جواز    
الـشخص في أن تُـصان كرامتـه        وحظر العمل الجبري أو الخدمة الجبرية، وحق        

التدخل غير المبرر في الحيـاة      من  ، والحق في الحماية     وأن يُحمى اسمه   تهوسمع الإنسانية
والإفصاح عنها  تخصه  في الحماية من جمع بيانات      الشخصي  الخاصة والأسرية، والحق    
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 أو سوء استخدامها دون مبرر، وحقوق الملكية وسرية المراسلات وسرية المعلومات          /و
المنقولة وغيرها من المستندات وحماية البيانات الشخصية، وحرية التنقل والمكـوث،           
وحرية الفكر، والملة أو العقيدة الدينية، وحظر الإجبار على أداء الخدمة العـسكرية             

  ؛أو الديني/حال الاستنكاف الضميري و في
الحصول على المعلومة، وعدم خضوع     الحق في    حرية التعبير و   - الحقوق السياسية  •

الصحافة لإجراء الاستئذان، وحظر الرقابة، والحق في التجمع، والحق في المشاركة           
  ؛في إدارة الشؤون العامة

 حق الشخص في تطوير ثقافتـه،       - حقوق الأقليات القومية والمجموعات الإثنية     •
في الحصول على المعلومات ونشرها باللغة الأم، والحق في إنـشاء           شخص  الوحق  

مؤسسات تربوية وثقافية، وحق الـشخص      وإبقاء  ، والحق في إنشاء     قوميةجمعيات  
في تلقي التعليم بلغته، وحقه في استخدام لغته في المراسلات الرسميـة، وحقـه في               

  ؛ات الإثنيةالأقليات القومية والمجموعقضايا المشاركة في معالجة 
 الحق في حرية اختيار المهنة والتدريب - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   •

عليها والحق أيضاً في إنشاء تجارة والقيام بأي نشاط مربح آخر، والحق في العمل،              
والحق في توفير الرفاه المادي الكافي للمواطنين عندما يتعذر عليهم العمل لأسـباب       

مين في ظروف عمل عادلة ومرضية، لا سـيما         تهم، وحق المستخدَ  خارجة عن إراد  
حقهم في الحصول على أجر على العمل المنجز، والحماية من الفـصل التعـسفي              

التمييز في مكان العمل، وحماية الصحة والسلامة في مكان العمل، وتحديـد             منو
العمـل،  العدد الأقصى لساعات العمل، والحق في القدر الكافي من الراحة بعـد             

وتحديد الحد الأدنى المقبول لفترة الأجازة المأجورة، والحق في المفاوضات الجماعية،           
 الاقتصادية  همفي حرية إنشاء جمعيات مع آخرين لحماية مصالح       المستخدمين  وحق  

في الحـصول   المسنين والمعاقين عن العمل     والاجتماعية، والحق في الإضراب وحق      
أيضاً في حالة فقدان    تحقيق الأمن المادي    من المادي و  الأالتمتع ب على معاشٍ كافٍ و   

المعيل، والحق في حماية الصحة، وحق المواطنين في الرعاية الصحية المجانية والمساعدات           
 والأسرة، وتـوفير    التأمين الصحي، وحماية الزواج والأبوة والأمومة     بواسطة  الطبية  

، وتوفير   خارجه  الزواج أو   إطار داخلمولودين  سواء أكانوا   رعاية خاصة للأطفال    
الرعاية الخاصة للحوامل، والمساواة في الحقوق بين الأطفال سواء وُلدوا في إطـار             
الزواج أو خارجه، وحقوق الآباء والأمهات الذين يرعون أطفالاً في الحصول على            
إعانة من الدولة، والحق في التعليم، وحماية حرية البحث العلمي والفنون ونتـائج             

  ؛لإبداعيالفكر ا
 الحق في بيئة مؤاتية، والحـق في الحـصول في           - الحق في حماية البيئة والتراث الثقافي      •

  ؛وقت مبكر وبشكل كامل على معلومات بشأن حالة البيئة وبشأن أسبابها ونتائجها
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في الشخص   حق   - الحق في الحماية القضائية وغيرها من أشكال الحماية القانونية         •
أو أمام هيئـة أخـرى في الجمهوريـة    /كمة مستقلة ونزيهة و  أمام مح  هالمطالبة بحقوق 

السلوفاكية، والحق في أن تعيد محكمة النظر في قانونية قرار صادر عن هيئة إداريـة               
مخـالف  عامة، والحق في الحصول على تعويض على أضرار تسبب فيها قرار قضائي             

امة أو تسبب فيها    ، أو قرار صادر عن سلطة حكومية أخرى أو هيئة إدارية ع           للقانون
إجراء رسمي خاطئ، وحق الشخص في رفض الإدلاء ببيانات تـسيء إليـه أو إلى               
مقربين منه في حال التهديد بالمقاضاة الجنائية، والحق في الحصول علـى مـساعدة              

، أو أمام هيئة أخرى تابعة للدولة أو هيئـة          المحكمةقانونية في الدعاوى المرفوعة أمام      
ء إجراء الدعوى، والمساواة بين الأطراف في الدعاوى القـضائية،          إدارية عامة منذ بد   

والحق في الحصول على مترجم فوري، والحق في الحصول على قاض قانوني، والحق             
دون تأخير لا مبرر له وفي حضور الشخص        للنظر في القضية    في جلسة استماع عامة     

 جميع الأدلـة رأيه في عن  المتهم وفي مقاضاة جنائية قانونية، وحق الشخص في التعبير          
 وحق المتهم في الدفاع، وحق المتهم في رفض البيانات، وحظر           ،المأخوذة في الاعتبار  

  .التطبيق الرجعي، ومبدأ عدم المحاكمة مرتين على نفس الجرم، وقرينة البراءة

إدراج أحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في            -باء  
  ريعات الوطنيةالتش
من الدستور، كُفل اسـتمرار تطبيـق أحكـام         ) ج(١٥٤ من المادة    ١طبقاً للفقرة     -٤٤

المعاهدات الدولية المعتمدة المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي صـدَّقت عليهـا             
ولا تـزال   . ٢٠٠١يوليـه   / تموز ١القانون قبل حلول    استنتها وفق   الجمهورية السلوفاكية و  

جزءاً من نظام الجمهورية السلوفاكية القانوني وتعلو على أي         تشكّل  م هذه المعاهدات    أحكا
وبالأسـاس خلفـت    . لحقوق والحريات الدستورية  عمال ا قانون عندما تكفل نطاقاً أوسع لإ     

الجمهورية السلوفاكية الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية السابقة في معظم المعاهدات          
  .يسية بعد حلّ الجمهورية الاتحادية وأصبحت دولة طرفاً فيهاالدولية الرئ

 من دستور الجمهورية السلوفاكية، فإن المعاهدات       ٧ من المادة    ٥واستناداً إلى الفقرة      -٤٥
تنفيذها ستلزم  يالدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمعاهدات الدولية التي لا           

 حقوق أو واجبات الكيانـات الماديـة        لدولية التي تُنشئ مباشرةً   إصدار قانون والمعاهدات ا   
القانونية والتي تم التصديق عليها وإعلانها بإحدى الوسائل المنصوص عليهـا في القـانون               أو

تحتـل  إذ  المعايير القانونية،   هرم  على قوانين الجمهورية السلوفاكية وتحتل مرتبة أعلى في          تعلو
  .نون الدستوري والقوانينالمرتبة بين الدستور والقا

ويجوز للرئيس أو للحكومة أن يُقدِّم التماساً إلى المحكمة الدستورية لاستصدار قرار              -٤٦
مع الدستور أو القوانين الدستورية     المتفاوض عليها   مدى تطابق تلك المعاهدات الدولية      بشأن  
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هذه العمليـة مراقبـة     وتسمى  . المعاهدة المتفاوَض عليها للنقاش في البرلمان     تلك  قبل عرض   
نازعات بين تطبيـق    ت، والغرض منها تجنُّب حدوث تناقضات أو         استباقياً التوافق مع الدستور  

  .القانون الوطني وأحكام المعاهدة الدولية

ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنـسان             -جيم  
  يةوالحريات الأساسية أمام المحاكم الوطن

قوق المتعلقة بح  من الدستور، تشكّل المعاهدات الدولية       ٧ من المادة    ٥بموجب الفقرة     -٤٧
الإنسان في حد ذاتها جزءاً من النظام القانوني الوطني ومصدراً مُلزماً من مـصادر القـانون                

. التصديق عليها وسنّها بالأسلوب المنصوص عليه في القانون       شريطة  بالنسبة للهيئات الوطنية    
بالاستناد إلى هذا النص من الدستور، فإن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان قد أُدرجت في              و

 مواطني الجمهورية السلوفاكية إمكانية الاعتـداد       ه لدى ويعنى هذا أن  . النظام القانوني الوطني  
 وأن السلطات الوطنية مُلزمة بتطبيقهـا       بالحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدات مباشرةً      

وفي النظام القانوني السلوفاكي، تتمتع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل           . اشرةًمب
، أي أنها تقع في مكان تعلو على السلطة التشريعيةجزءاً من النظام القانوني السلوفاكي بسلطة 

 احترام عدمحدث فإذا ما . القوانين التي تحظى بالأولوية عليهابين ما بين القوانين الدستورية و
أو حقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في معاهدة دولية       /أو انتهاك الحقوق والحريات و    

 في الممارسـة،  ،متعلقة بحقوق الإنسان والحريات تشكّل جزءاً من النظام القانوني السلوفاكي        
ئية الاعتداد بالحق في الحمايـة القـضا      يمكن  سوء تطبيق أحد الأحكام القانونية،      بسبب  مثلاً  
  . من الدستور٤٦غيرها من أنواع الحماية القانونية بالمعنى المقصود في المادة  أو

الهيئات القضائية والإدارية وغيرها من الهيئات المخوَّلـة ذات الاختـصاص في              -دال  
  مجال حقوق الإنسان

  المدعي العام  -١  
والكيانات ين  الطبيعييتلخص دور سلطة الادعاء في حماية حقوق ومصالح الأشخاص            -٤٨

 المتعلق بسلطة   .Coll 153/2001فبموجب القانون رقم    . القانونية والدولة المحمية بموجب القانون    
، يكون من واجب سلطة الادعاء اتخـاذ تـدابير   ")قانون سلطة الادعاء "هالمسمى بعد(الادعاء  
، واسـتعادة   ووضع حد لها  عليها  صالح العام من أجل منع انتهاكات القانون والوقوف         ال تخدم

ومن واجب السلطة أثنـاء ممارسـة       . مسؤولية الانتهاكات الأطراف  الحقوق المنتهكة وتحميل    
اختصاصها أن تستخدم جميع الوسائل القانونية لضمان حماية الحقوق والمصالح المحمية بموجـب             

  . حينها وفي ة وفعّالةدائمحماية القانون العائدة للأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية والدولة 
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ومستقل مـن   فريد  ومن الناحية التنظيمية، فإن سلطة الادعاء عبارة عن نظام تراتبي             -٤٩
عون بناءً على مبدأ المرؤوسية والعلو؛ إلا أن المدعين المرؤوسين          هيئات الدولة يتصرّف فيه المدّ    

نها تتعـارض  إطاعة أي من التعليمات الصادرة عن مدعٍ مرؤوس إذا ما اعتبروا أ    غير ملزمين ب  
 ،وتتألف سلطة الادعاء من مكتب المـدعي العـام        . مع لائحة قانونية أو مع رأيهم القانوني      

ومكتب المدعي الخاص جزء منه ولكنه منفصل عنه، ومن مكاتب ادعاء إقليمية ومكاتـب              
.  ويُعطي المدعي العام توجيهاته بشأن أنشطة مكاتب الادعـاء         .ادعاء على صعيد المقاطعات   

  .رئيس الجمهورية السلوفاكية المدعي العام ويُقيله بناءً على اقتراح من البرلمانويُعيّن 
 من يسهر   وملاحقة الأشخاص المشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم، وه       ي هو من يبدأ     والمدع  -٥٠

على التقيّد بقانونية الإجراءات السابقة للمحاكمة وفي الحالات التي يُحتجز فيهـا أشـخاص              
محرومون من حريتهم الشخصية أو أشخاص قُيِّدت حريتهم الشخصية بناءً على قرار صادر عن              

 اختصاصه أيضاً في الـدعاوى      يويمارس المدع . محكمة أو عن سلطة مختصة أخرى تابعة للدولة       
يمثل الدولة في الدعاوى التي تبتّ فيها المحاكم عندما ينص قانون خـاص  فرفوعة أمام المحاكم    الم

 النطاق المنـصوص    ضمنعلى ذلك ويسهر على تقيُّد هيئات الإدارة العامة بقانونية الإجراءات           
اكات  في إعداد وتنفيذ التدابير الوقائية لمنع انتـه         المدعي ويشارك. عليه في قانون سلطة الادعاء    

القوانين وغير ذلك من اللوائح المُلزِمة بصورة عامة كما يشاركون في إزالة أسـباب الجريمـة                
 يويؤدي المـدع . والظروف المساعِدة عليها وفي منع الجريمة ومكافحتها وفي صياغة التشريعات         

  .)٢٤(مهام أخرى أيضاً إذا ما نص على ذلك قانون خاص أو معاهدة دولية سُنَّت وفق القانون
وفي الدعاوى الجنائية، يسهر المدعي بصورة أساسية على التقيُّد بالقانون في الإجراءات              -٥١

 بـصفته  المتهمالسابقة للمحاكمة ومن جملتها إعمال حقوق الضحية وتقديم لوائح الاتهام ويمثّل   
  .طرفاً أمام المحكمة

لى ذلك، سلطة طلب    أما في الدعاوى المدنية، فإن المدعي مخوَّل، إن نص القانون ع            -٥٢
فتح دعوى مدنية، وسلطة الدخول في دعوى مدنية مفتوحة، وسلطة تمثيـل الدولـة أمـام                

  .)٢٥(المحكمة، وسلطة تقديم طلبات استئناف قرارات المحاكم في الدعاوى المدنية
 أيضاً على امتثال هيئات الإدارة العامة للقوانين وغير ذلك من اللوائح            يويسهر المدع   -٥٣
مة بصورة عامة في نطاق ما ينص عليه القانون عن طريق تقديم احتجاج الادعاء وإخطار               المُلزِ

رفع طلب  المدعي العام   تقديم  و. الادعاء وطلب رفع دعوى أمام المحكمة وفقاً لقوانين خاصة        
التي تُتخذ  دعوى بشأن التقيُّد بالأحكام القانونية أمام المحكمة الدستورية من الوسائل القانونية            

وطبقـاً  . لهيئات الإدارة العامةعموماً على الامتثال للقوانين وغيرها من اللوائح المُلزمة  صاً  حر
 من قانون سلطة الادعاء، فإن المدعي العام مخوَّل تقديم طلب لرفـع             ١٣ من المادة    ١للفقرة  

__________ 

 . المتعلق بسلطة الادعاء.Coll 153/2001 من القانون رقم ٤المادة  )٢٤(
 . المتعلق بسلطة الادعاء.Coll 153/2001 من القانون رقم ١٩المادة  )٢٥(
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 دعوى فيما يتعلق بتفسير القوانين الدستورية؛ وإذا كانت المسألة موضع نزاع، فإن المـدعي             
العام مخوَّل سلطة تقديم ادعاء بأن الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات لتشكيل هيئات الحكم             
الذاتي الإقليمية تخالف الدستور أو قانونية الانتخابات، أو سلطة الطعن في نتائج الانتخابات             

عن في  والادعاء بأن انتخاب رئيس من الرؤساء أو تنحيته تخالف الدستور أو القانون، أو الط             
 انتخابات أو ادعاء أن انتخاب رئيس من الرؤساء أو تنحيته يخالف الدستور أو القانون،  نتائج

 استفتاء أو انتخابات عامة بشأن تنحية رئيس من الرؤساء، وسلطة تقديم            أو الطعن في نتائج   
  .امالتماس للتحقيق في قرار بشأن حلّ حزب سياسي أو حركة سياسية أو وقف أنشطته

  اكم العامةالمح  -٢  
جميع الأطراف في   بين   من الدستور المساواة في المركز       ٤٧ من المادة    ٣تضمن الفقرة     -٥٤

الدعاوى التي تُرفع أمام المحاكم أو هيئات الدولة الأخرى أو هيئات الإدارة العامة منذ بدايـة          
 مـن   ٧المادة   من   ١م مبدأ المساواة بين الأطراف في الدعاوى أيضاً في الفقرة           وينظَّ. الدعوى
. المتعلق بالمحاكم بصيغته المعدلة وفي قانون الإجراءات المدنيـة         .Coll 757/2004 رقمالقانون  

  . أيضاً في الدعاوى الجنائيةدائماً ق مبدأ المساواة بين الأطراف في الدعاوى ويطبَّ
 من الدستور على أن لكل شخص الحـق في أن يُنظـر     ٤٨ من المادة    ٢وتنص الفقرة     -٥٥
آرائه عرض  قضيته في جلسة علنية دون تأخير لا مبرر له وفي حضوره وفي أن تُتاح له فرصة                  في

وبموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية، لا يجـوز منـع          . في الحجج المأخوذة بعين الاعتبار    
الجمهور من حضور المحاكمة الرئيسية والجلسات العلنية بعد الاستئناف إلا إذا كانت الجلـسة              

نية تشكل تهديداً للسرية المحمية بموجب قانون خاص، أو ستحدث اضطراباً في إجـراءات              العل
  . الهامةهمالشهود أو أمنهم أو غير ذلك من مصالحأخلاق الدعوى أو تشكل خطراً على 

الأحكـام تـصدر باسـم      " من الدستور على أن      ٢٤٢ من المادة    ٣وتنص الفقرة     -٥٦
  ".علنيةجلسات في الجمهورية السلوفاكية ودائماً 

  الدعاوى المدنية  ١-٢  
والمصدر الرسمـي   . المدنيتخضع للقانون   وحدها المحاكم تختص بحماية العلاقات التي         -٥٧

، أي قانون الإجـراءات     .Coll 99/1963الأساسي لقانون الإجراءات المدنية هو القانون رقم        
وينص قانون الإجـراءات    "). ةقانون الإجراءات المدني  "المسمى بعده   (المدنية بصيغته المعدلة    

المدنية على القواعد الإجرائية التي تتبعها المحاكم والأطراف في الدعاوى المعروضة على المحاكم             
. المدنية على نحو يضمن الحماية العادلة لحقوق جميع الأطراف في الدعوى ومصالحهم المحقـة             

حماية للحصول على   ن يسعى   أأو انتُهك   عرّض لخطر الانتهاك    معي أن حقه    كل من يدّ  ويحق ل 
ومن ثم يجوز له أن يقدم طلباً إلى المحكمة يطلب فيه تصحيح الوضع غير              أو يلتمسها   المحكمة  

  .المدنيةالقانوني بما يتفق مع أحكام الإجراءات 
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.  عن طريق تقديم طلب لرفع الـدعوى       ويتم إعمال الحق في الحماية القضائية عادةً        -٥٨
 ذاتي في إطار الدعاوى المدنية  فعالية طلب الحماية القضائية لحقٍّوعلى العموم، يتحدد مستوى   

قانون المدني وما إذا    ال يقع تحت طائلة     هأو خطر انتهاك  الحق  بالاستناد إلى ما إذا كان انتهاك       
 من  ٧٩ من المادة    ١وبموجب الفقرة   . كانت حمايته تقع ضمن اختصاص محكمة من المحاكم       

بدأ إجراءات رفع الدعوى بتقديم طلب يجب أن يستوفي الشروط          قانون الإجراءات المدنية، ت   
عتبر الدعوى مفتوحة ابتداءً من اليوم الذي تتسلم فيه المحكمة          وتُ. المنصوص عليها في القانون   

م ويقـدَّ . قرار بالشروع في الدعوى دون تقديم طلـب       يصدر  طلب رفع الدعوى أو عندما      
ومن حيث المبدأ، تتمتع    . القضائية الموضوعية والإقليمية  الطلب إلى المحكمة التي تتمتع بالولاية       

بينما تبت المحاكم الإقليميـة     . المحكمة الإقليمية المختصة باختصاص النظر في الدعاوى ابتدائياً       
  .ن من القضايا فقطالكبرى في الدعاوى بصفتها محاكم ابتدائية في عدد معيَّ

لشروط التي يمكن في حال استيفائها طلب وتحدد مقتضيات قانون الإجراءات المدنية ا  -٥٩
 - الاسـتئناف  -أما الانتصاف العادي    . انتصاف عادي أو غير عادي من قرار محكمة قد صدر         

وفي القضايا التي تكون    . فيُطلب من قرار المحكمة الذي لا يكون نهائياً ما لم يمنع القانون ذلك            
اكم إقليمية كبرى أو المحكمة العليا تؤدي       فيها المحكمة الابتدائية محكمة إقليمية كبرى فإن مح       

ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف نهائياً ولا يوجد سـبيل           . دور محاكم الاستئناف  
وفي حال استيفاء الشروط التي يقتضيها القانون، يمكن الطعن في ذلـك            . انتصاف للطعن فيه  

ية وإعادة فـتح ملـف الـدعوى        القرار بوسائل انتصاف غير عادية وهي المراجعة الاستئناف       
ويجوز للأطراف الطعن في قرار نهائي صادر عـن محكمـة           . والمراجعة الاستئنافية غير العادية   

ويقـدم  . استئناف بواسطة مراجعة استئنافية شريطة أن تكون إجراءً مقبولاً بموجب القانون          
ماس يقدمه أحد الأطـراف  المدعي العام طلباً لإجراء مراجعة استئنافية غير عادية بناءً على الت          

في الدعوى، أي شخص معني بقرار المحكمة أو شخص متضرر من قرار المحكمة، عندما يرى               
حمايـة حقـوق    ذلـك   المدعي العام أن قرار المحكمة النهائي ينتهك القانون وعندما تقتضي           

يتعـذر   المحمية بموجب القانون و    همالأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية والدولة ومصالح     
الذي لا يمكن الطعـن فيـه       المبلَّغ  ويعتبر الحكم   . تحقيق هذه الحماية بوسائل قانونية أخرى     

ولا يمكن أن يُعاد فتح ملـف       . ه الأطراف وجميع الهيئات   بواسطة استئناف نهائياً ويُلزم منطوقّ    
  .)٢٦(الدعوى بوصف ذلك سبيل انتصاف غير عادي إلا في الحالات التي يحددها القانون

__________ 

 :يمكن تقديم التماس لإعادة فتح ملف الدعوى في الحالات التالية )٢٦(
إذا كانت ثمة وقائع أو قرارات أو أدلة تعذّر عرضها في الدعوى الأصلية لأسباب ليس للطرف                  )أ(

في الدعوى يد فيها، طالما أنه من شأن تلك الوقائع أن تؤدي إلى صدور قرار يصب أكثـر في مـصلحة                     
 الطرف المعني في القضية؛

 طالما أنه من شأن تلك الأدلة أن تؤدي         إذا أمكن تقديم أدلة تعذّر تقديمها في الدعوى الأصلية،          )ب(
 إلى صدور قرار يصب أكثر في مصلحة الطرف المعني في القضية؛

 .إذا كان الحكم الصادر في حق الطرف المعني ناجماً عن فعل جنائي ارتكبه القاضي  )ج(
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  الدعاوى الإدارية  ٢-٢  
قـرار  فعل  عي أن حقوقه قد انتُهكت ب     شخص يدّ يحق لأي    هينص الدستور على أن     -٦٠

إلى المحكمة لإعادة النظر في قانونية القرار ما لم ينص          أن يقدم طلباً    صادر عن هيئة إدارة عامة      
ساسية قد  إلا أن مراجعة القرارات المتعلقة بالحقوق والحريات الأ       . ذلكخلاف  القانون على   

 من الدستور علـى أن      ١٤٢وتنص الفقرة الأولى من المادة      . لا تستثنى من اختصاص المحاكم    
المحاكم تراجع أيضاً قانونية القرارات التي تصدر عن هيئات الإدارة العامة وقانونية القرارات             

قانون ينص  بير أو التدخلات الأخرى التي تقوم بها هيئات تتمتع بسلطة عامة إذا كان ال             اأو التد 
   .وينظم قانون الإجراءات المدنية هذا المجال في الفصل المخصص للقضاء الإداري. على ذلك

وفي الفصل المخصص للقضاء الإداري، وبالاستناد إلى الشكاوى أو طلبات الاستئناف،   -٦١
ن الدولة  تعيد المحاكم النظر في قانونية القرارات التي تصدر عن هيئات الإدارة العامة وإدارة شؤو             

والحكم الذاتي الإقليمي وهيئات الحكم الذاتي وغير ذلك من الكيانات القانونية ما دام القـانون      
يمنحها سلطة القرار بشأن حقوق وواجبات الأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية في الإدارة            

إدارية دعاوى  ار  والقرارات التي تتخذها الهيئات الإدارية هي قرارات تصدر عنها في إط          . العامة
وقرارات أخرى تنشأ عنها حقوق والتزامات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الكيانات القانونية            

وتتمتع المحاكم الإقليمية الكـبرى بالاختـصاص       . أو تغير تلك الحقوق والالتزامات أو تلغيها      
المحكمـة العليـا    الموضوعي في مراجعة تلك القرارات وفي الحالات التي يحددها القانون تتمتع            

أما المحـاكم الإقليميـة فتراجـع القـرارات         . )٢٧(للجمهورية السلوفاكية بذلك الاختصاص   
  . بالجرائم المتعلقة

  الدعاوى الجنائية  ٣-٢  
، وهو قانون الإجراءات الجنائية بـصيغته المعدلـة         .Coll 301/2005 ينظم القانون رقم    -٦٢

 من  ١وبموجب الفقرة   .  إجراءات الدعاوى الجنائية   ،")قانون الإجراءات الجنائية  "المسمى بعده   (
 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز أن يقاضى أحد بـصفته المتـهم إلا لأسـباب                 ٢المادة  
 وينبع مبدأ المقاضاة بناءً علـى . ولا بأي طريقة غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون     قانونية

 وينص القـانون رقـم    .  من الدستور  ١٧ من المادة    ٢أسباب قانونية حصراً من منطوق الفقرة       
300/2005 Coll.وهو قانون العقوبات، بصيغته المعدلة، على توصيف الجرائم وفئات العقوبات ، .  

 شخص جنائياً أمام محكمة من المحاكم إلا بالاستناد إلى لائحـة            أن يقاضى ولا يمكن     -٦٣
على جميع الجرائم التي تنتـهي إلى علمـه؛   ومن واجب المدعي أن يلاحق   . اتهام يقدمها المدعي  

 دولية تم سنها    ةيُقبل أي استثناء من هذه القاعدة إلا طبقاً للقانون أو بموجب أحكام معاهد             ولا
أما مبدأ قرينة البراءة، والذي بموجبه ينبغي اعتبار الشخص المتهم في دعـوى             . كتشريع داخلي 

. نهائي يدينه، فيجري احترامـه بـصرامة      قضائي  جنائية بريئاً إلى أن تثبت إدانته بموجب حكم         
__________ 

 . من قانون الإجراءات المدنية٢٤٦ من المادة ٢الفقرة  )٢٧(
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 من قانون الإجراءات الجنائية، يجب إعلام الشخص الذي تُرفع        ٣٤ من المادة    ٤وبمقتضى الفقرة   
عليه دعوى جنائية بحقوقه ومن جملتها أهمية الاعتراف، ومنحه إمكانية ممارسة تلك الحقـوق              

انات المالية الكافية لدفع أتعاب محامي الدفاع       وللمتهم الذي لا تتوفر لديه الإمك     . ممارسة كاملة 
  . الحق في الدفاع مجاناً أو في الدفاع بأتعاب مخفضة

رفع الدعوى ابتـدائياً لـدى       من قانون الإجراءات الجنائية، تُ     ١٥وبالاستناد إلى المادة      -٦٤
، تعقـد   وفي إطار الدعوى الابتدائيـة    . المحاكم الإقليمية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك        

 ضمن ولاية المحكمة الإقليمية الكبرى جلـسات تتعلـق بجريمـة ذات             ةالمحكمة الإقليمية الواقع  
 عاماً سجناً،   ١٢التي ينص القانون على عقوبة عليها تزيد على         أي من الجرائم    خطورة استثنائية   

  .)٢٨(رهابيةمنظمة أو جماعة إجرامية أو جماعة إجماعة أو إذا كانت الجريمة قد ارتُكبت من قبل 
وتتصرف هيئات العدالة الجنائية بحكم وظيفتها ما لم ينص قانون الإجراءات الجنائيـة               -٦٥

يجب عليهـا أن    كما   ويجب عليها النظر في القضايا الجنائية بأسرع ما يمكن           .على خلاف ذلك  
وهي تتصرف على نحو يمكنـها مـن        . تراعي على الدوام الحقوق المدنية المضمونة في الدستور       

وهي تولي العنايـة نفـسها      . جميع وقائع القضية بالقدر الذي يستلزمه اتخاذ قرارها       من  التثبت  
لاستيضاح الظروف التي تكون لغير صالح المتهم كما للظروف التي تكون لصالحه، وتـستقي              

واعتـراف المتـهم لا يعفـي      . أدلتها من الجانبين دون أن تنتظر تقديم الأطراف أي التماسات         
تي تؤدي دوراً ما في الدعوى الجنائية من واجبها أن تحقق في جميع الظروف المحيطـة                الهيئات ال 
وبعد الانتهاء من الإجراءات التمهيدية، ورهناً بالنتائج، يحيل المدعي القضية إلى هيئـة         . بالقضية

أخرى مناسبة أو يوقف إجراءات الدعوى الجنائية، أو يوقف الدعوى الجنائية بشروط، أو يقرر              
إذا كان سيوافق على تسوية ويوقف الدعوى الجنائية، أو يؤجل الدعوى الجنائية، أو يشرع              ما  

  .)٢٩(في إجراءات المساومة على الاعتراف أو يقدم لائحة اتهام إلى المحكمة
ولا يحق منع الجمهور من حضور المحاكمة       . وتنظر المحاكم في الدعاوى شفهياً وعلنياً       -٦٦

  . ة إلا في القضايا التي يحددها قانون الإجراءات الجنائية بشكل صريحالرئيسية والجلسات العلني
 من قـانون الإجـراءات      ٢٧٨المادة  وبالمعنى المقصود في أحكام الفقرة الأولى من          -٦٧

وبموجـب  . في الفعل المحدد في نقاط لائحة الاتهـام       إلاّ  الجنائية، لا يجوز للمحاكم أن تبت       
يجوز للمحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار إلا الوقائع المقدمة أثناء           من المادة نفسها، لا      ٢ الفقرة

جلسة المحاكمة الرئيسية في قرارها ولا يجوز لها أن تعتبر سوى الأدلة المأخوذة بعين الاعتبـار                
الرأي القانوني المقدم في لائحة     اعتماد  والمحكمة ليست ملزمة ب   . أثناء جلسة المحاكمة الرئيسية   

وتصدر المحكمة قرارها إما في شكل حكم أو في شكل أمر عقـابي             . ريمةالاتهام بخصوص الج  
كان القانون ينص على ذلك صراحة؛ وفي قضايا أخرى، تصدر المحكمة قرارها في شكل               إذا

  .قرار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
__________ 

 .ائية من قانون الإجراءات الجن١٦المادة  )٢٨(
 . من قانون الإجراءات الجنائية٢٣٤ إلى ٢١٤المواد  )٢٩(
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م ويقـدَّ . قرار صادر عن محكمة ابتدائية    هو سبيل الانتصاف المتاح من      والاستئناف    -٦٨
 يوماً من تاريخ تسليم     ١٥طلب الاستئناف إلى المحكمة التي يُستأنف على قرارها في غضون           

ولا يكون  . والشكوى هي استئناف على قرار    . ويكون للاستئناف أثر إيقافي   . نسخة الحكم 
 مـن   ١٨٥ من المـادة     ٦الفقرة  (للشكوى أثر إيقافي إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك           

موضوع الشكوى  قرار  أصدرت ال م الشكوى إلى الهيئة التي      وتقدَّ). نائيةقانون الإجراءات الج  
في غضون ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ القرار، باستثناء الشكاوى التي تقدم بشأن قرار بعـدم                

 مـن قـانون   ٨٣ مـن المـادة   ٢الفقرة (الوضع تحت الحراسة وتُقدم فوراً بعد تبليغ القرار   
 قانون الإجراءات الجنائية بوجود ثلاثة سبل انتصاف غير عاديـة           ويُقر). الإجراءات الجنائية 

 من قانون   ٣٦٣المادة  (هي إبطال قرار صحيح من قبل المدعي العام في الإجراءات التمهيدية            
)  من قـانون الإجـراءات الجنائيـة       ٣٦٨المادة  (، والمراجعة الاستئنافية    )الإجراءات الجنائية 

ويبين قـانون  ). من قانون الإجراءات الجنائية    ٣٩٣المادة  (والتماس إعادة فتح ملف الدعوى      
  . تقديمهاشروطوالمذكورة نتصاف الإجراءات الجنائية بدقة من يجوز له تقديم طلبات الا

  المحكمة الدستورية في الجمهورية السلوفاكية  -٢  
لوفاكية  من الدستور، تبتُّ المحكمة الدستورية في الجمهورية الس        ١٢٧بناءً على المادة      -٦٩

في الشكاوى التي يقـدمها الأشـخاص الطبيعيـون أو          ") المحكمة الدستورية "المسماة بعده   (
الكيانات القانونية عندما يعترضون على انتهاك حقوقهم أو حرياتهم الأساسية، أو على انتهاك 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية الناشئة عن تصديق الجمهورية السلوفاكية على معاهـدة         

بتِّ في  ستمحكمة أخرى   إلاّ إذا كانت    ية سُنَّت وفق الطريقة المنصوص عليها في القانون،         دول
  .مسألة حماية هذه الحقوق والحريات

 الشكوى فإن قرارها الذي يقـضي       مع مضمون المحكمة الدستورية   وفي حال اتفقت      -٧٠
دبير أو غير ذلـك     بحدوث انتهاك للحقوق أو الحريات المذكورة أعلاه بموجب قرار نهائي أو ت           

وعندما يكون انتهاك الحقـوق  . من أشكال التدخُّل يبطل مثل ذلك القرار أو التدبير أو التدخُّل   
لمحكمة أن تأمر من ينتهك هـذه الحقـوق   يجوز لأو الحريات بسبب الإحجام عن التصرُّف،    

 ـ        . الحريات بالتصرف في هذه الحالة     أو اذ ويجوز للمحكمة الدستورية أيـضاً أن تطلـب اتخ
إجراءات إضافية أو تمنع مواصلة انتهاك الحقوق والحريات الأساسية الناشئة عن معاهدة دوليـة              

أو، إذا أمكن،   في القانون   صدقت عليها الجمهورية السلوفاكية وسُنَّت بالطريقة المنصوص عليها         
وتمـنح  . بأن يعيد الطرف المنتهك الحقوق أو الحريات إلى سابق عهدها قبل الانتـهاك     أن تأمر   

. )٣٠(لـشكوى ل الاسـتجابة المحكمة الدستورية من تُنتَهك حقوقه تعويضاً مناسباً مع قرارهـا           
  .)٣١(استئناف أي قرار صادر عن المحكمة الدستوريةيمكن  ولا

__________ 

 . من الدستور١٢٧ من المادة ٣ و٢الفقرتان  )٣٠(
 . من الدستور١٣٣المادة  )٣١(
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ولا تُقبَل أيُّ شكوى دستورية إلا إذا استنفد صاحب الشكوى سُبل الانتـصاف               - ٧١
قبـول  ض   تـرف  نغير أن المحكمة الدستورية ل    . هالعادية التي يتيحها القانون لحماية مصالح     

شكوى دستورية إذا كان قد تعذّر الوفاء بشرط استنفاد جميع سُبل الانتصاف في الحالات              
وعندما . )٣٢(التي يكون فيها موضوع الشكوى أكبر بكثير من المصلحة الشخصية لصاحبها          

 الحق الأساسي أو الحريـة      تستجيب المحكمة الدستورية للشكوى فإنها تحدد في استنتاجاتها       
الأساسية وأياً من أحكام الدستور أو القانون الدستوري جرى انتهاكه وأي تصرُّف أدَّى             

وعندما تقضي المحكمة الدسـتورية بإلغـاء       . إلى هذا الانتهاك، ثم تلغي القرار المطعون فيه       
لاستماع إلى القضية   قرار فإن الهيئة التي كانت قد أصدرت القرار ابتدائياً تكون ملزمةً با           ال

، تكون المحكمة ملزمة بالرأي القانوني الصادر       الدعوىوفي هذه   . ثانيةً وباتخاذ قرار بشأنها   
بشأن تنظيم المحكمة الدستورية     .Coll 38/1993 وينظم القانون رقم  . عن المحكمة الدستورية  

ه المعدلة، الدعاوى   ة السلوفاكية والدعاوى المرفوعة أمامها ومركز قضاتها، بصيغت       في الجمهوري 
  .التي تنظر فيها المحكمة الدستورية

 عندما يتم استنفاد    ،وفي حالات انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية تُتَاح أيضاً          -٧٢
جميع سبل الانتصاف المحلية، إمكانية تقديم طلب إما إلى هيئات معاهـدات الأمـم المتحـدة                

المعنية بالتمييز العنصري، ولجنـة مناهـضة التعـذيب،         المعنية بحقوق الإنسان واللجنة      اللجنة(
أو إلى المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان في غـضون          ) القضاء على التمييز ضد المرأة     ولجنة
  .شهور من صدور القرار النهائي شريطة أن تُستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية ستة

  أمانة المظالم  -٤  
 من الدستور، هي هيئـة      ١٥١قصود في الفقرة الأولى من المادة        بالمعنى الم  )٣٣(أمانة المظالم   -٧٣

              مستقلة تشارك في حماية الحقوق والحريـات الأساسـية للأشـخاص الطبيعـيين والقـانونيين               
__________ 

 المتعلـق بتنظـيم المحكمـة الدسـتورية في     .Coll 38/1993 من القانون رقم ٥٣ من المادة ٢ و١الفقرتان  )٣٢(
 .الجمهورية السلوفاكية

 سـنة في يـوم      ٣٥ للمظالم إذا كان مواطناً سلوفاكياً لا يقل عمره عـن            يجوز انتخاب أي شخص أميناًً     )٣٣(
الانتخاب ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وإذا كان نزيهاً ومتعلماً وقديراً وخبيراً وذا مكانة أدبية رفيعـة                

 إقلـيم   تضمن أداءه وظائف أمين المظالم على النحو الواجب، وإذا كان يتمتع بحق الإقامـة الدائمـة في                
الجمهورية السلوفاكية ويوافق على انتخابه أميناً للمظالم، وما لم يكـن عـضواً في أي حـزب سياسـي            

 عضواً في البرلمـان     ١٥وينتخب البرلمان أميناً للمظالم من بين المرشحين الذين يقترحهم          . حركة سياسية  أو
صب أمين المظالم أكثر مـن      ولا يجوز انتخاب نفس الشخص كي يشغل من       . على الأقل لمدة خمس سنوات    

ولا يجوز الجمع بين منصب أمين المظالم ومنصب الرئيس، أو عضو في البرلمان، أو عضو                .ولايتين متتاليتين 
المكتـب الأعلـى لمراجعـة      في الحكومة، أو رئيس هيئة مركزية لإدارة شؤون الدولة، أو منصب رئيس             

ستورية، أو منصب قاضٍ أو مـدّعٍ، أو منـصب           أو نائب رئيسه، أو منصب قاضي المحكمة الد        الحسابات
موظف في دائرة الاستخبارات السلوفاكية أو موظف في قوات الشرطة وغيرها مـن القـوات المـسلحة،       

ويتعيّن على أمين المظالم، أثناء فترة ولايتـه، ألاّ يـشغل           . وظيفة في أي هيئة من هيئات الإدارة العامة        أو
ال تجارية أو بأي نشاط مدر للربح، ما عدا إدارة أملاكـه الخاصـة              منصب آخر بمرتّب أو يقوم بأعم      أي
أملاك أولاده القصّر أو قيامه بأي أنشطة علمية أو تعليمية أو أدبية أو فنية شـريطة ألاّ تحـدث تلـك                      أو

 .لهالأنشطة ارتباكاً في أداء مهامه وألاّ تمس بوقار منصب أمين المظالم أو تهدّد الثقة في نزاهة شخصه واستقلا
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تـصرُّف  إحجامها عـن ال   قراراتها أو تصرفاتها أو     أو  فيما يتعلق بإجراءات هيئات الإدارة العامة       
الإجراءات أو القرارات أو التصرفات أو عدم التصرُّف مع النظام القـانوني            لا تتوافق تلك     عندما
مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية وسيادة القانون إلى المدى وبالطريقـة المنـصوص     أو

  .عليهما في القانون
انة المظـالم   المتعلِّق بأم  .Coll 564/2001  من القانون رقم   ٣وبالمعنى المقصود في المادة       -٧٤

فإن اختصاص أمانة المظالم يشمل هيئات إدارة شـؤون         ") قانون أمانة المظالم  "المسمى بعده   (
الدولة والحكم الذاتي الإقليمي والكيانات القانونية والأشخاص الطبيعيين الذين لهم سـلطة            

ة القرار بشأن حقوق وواجبات الأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونيـة في مجـال الإدار            
  .ن القانون أيضاً الهيئات التي لا تقع ضمن نطاق اختصاص أمانة المظالمويبيّ. العامة
النظـام  ويحق لأي شخص يعتقد أن حقوقه وحرياته الأساسية قد انتُهِكت بما ينـافي                -٧٥

أو قـرارات أو أفعـال      دعاوى  أو مبادئ الدولة الديمقراطية وسيادة القانون في إطار         القانوني  
.  الفعل من جانب هيئات الإدارة العامة أن يلـتمس مـساعدة أمانـة المظـالم               إمساك عن  أو

للأشخاص الطبيعيين استخدام لغتهم الأم في المراسلات مع أمانة المظالم بينما تتحمـل              ويمكن
 من قانون أمانـة المظـالم،       ١٣وبموجب الفقرة الأولى من المادة      . الدولة كلفة الترجمة الفورية   

ويجب . لم بناءً على التماس يقدمه شخص طبيعي أو كيان قانوني بمبادرة منه           تتصرف أمانة المظا  
. أن يكون الالتماس واضحاً فيما يتعلق بموضوع الالتماس والنتيجة الـتي يتوخاهـا الملـتمس              

المظالم أن محتوى الالتماس يجعل منها سبيل       وعندما تقرر أمانة    . وتستعرض أمانة المظالم الالتماس   
شكوى أو سبيل   في   بالدعاوى في المسائل الإدارية أو القضائية، أو         ةللوائح المتعلِّق انتصاف بموجب ا  

 دستورية، فإنها تخبر الملتمس علـى الفـور بهـذا           انتصاف في إطار العدالة الإدارية أو شكوى      
تحدد أمانة المظالم ما إذا كان شـخص        عندما  و. الاستنتاج وترشده إلى الإجراء المناسب اتخاذه     

عقوبـة   فيـه  تقـضي اص محتجزاً بشكل غير قانوني في مكان يتم فيه الاحتجاز أو       من الأشخ 
عقوبات تأديبية في حق جنود أو يقدم فيه العلاج الطبي الحمائي           فيه  ق  الحرمان من الحرية أو تطبَّ    

أو التعليم الحمائي أو العلاج في مؤسسة من المؤسسات أو التنشئة في أي من مؤسسات الرعاية                
تقوم الأمانة على الفور بإخبار المدعي المخـتص        و زنزانة في مخفر من مخافر الشرطة،        أو يتمّ في  

القائمين على إدارة المكان    أيضاً  تخاذ الإجراء المناسب وفقاً لقانون خاص وتخبر        لابتقديم التماس   
  .والشخص المعني

ارة العامة  وعندما يتعلق الالتماس بمراجعة قرار نهائي صادر عن هيئة من هيئات الإد             -٧٦
أو عندما تخلص أمانة المظالم إلى أن القرار الصادر عن هيئة الإدارة العامة ينـاقض القـانون                 

غيره من اللوائح الملزمة عموماً، فإنها تحيل القضية إلى المدعي المختص لينظر فيها أو تتخذ                أو
تقـديم  حـال   ويمكن التصرُّف أيضاً بنفس الطريقة في       . إجراءات أخرى وتعلم الملتمس بها    

ويكون من  . التماس ينطوي على اقتراحات باتخاذ تدابير تقع ضمن اختصاص سلطة الادعاء          
المتخذة لتصحيح المخالفة ضمن آجال زمنيـة       جراءات  واجب المدعي إخبار أمانة المظالم بالإ     

  .يحددها القانون
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 ـ               -٧٧ اق وتقدم أمانة المظالم الالتماس عندما تكون القضية المعنيـة خارجـة عـن نط
إلى مزيـد مـن   تحتاج تلك العناصر اختصاصها أو عندما لا تُقدَّم العناصر المطلوبة أو عندما          

ويمكن لأمانة المظالم أيضاً أن تقدم الالتماس عندما ينتهي إلى . الدقة ضمن الأجل الزمني المحدد
في محكمة من المحاكم ولم يحـدث أي تـأخير          نظر  علمها أن المسألة المعنية توجد لدى قيد        

أو عندما تكون محكمة من المحاكم قد بتت فعـلاً في القـضية، وعنـدما            الدعوى  إجراءات  
 المـسألة  يسحب الشخص التماسه أو يعلن أنه لا يرغب في مواصلة التحقيق، أو عندما تُعالجَ      

أو يجري البت فيها من قبل هيئة مناسبة من هيئات الإدارة العامة لا تخضع لـسلطة أمانـة                  
عندما تكون هيئة مناسبة من هيئات الإدارة العامة لا تخضع لسلطة أمانة المظـالم              المظالم، أو   

ويمكن لأمانة المظالم أن تقدم التماساً إذا مر أكثر مـن ثـلاث             . القضيةبتت بالفعل في     قد
أو يُجهل  لا أساس له    الالتماس  من الواضح أن    سنوات على تقديم الالتماس أو عندما يكون        

لتماس متعلقاً بقضية سبق بالفعل لأمانة المظالم أن عالجتها ولا يقدم           لايكون ا عندما   مه أو مقدِّ
  .وقائع إضافيةدون تضمينه الالتماس الجديد 

، فإنها تخطر الملتمس    ٧٨ إلى   ٧٦وعندما لا تتبع أمانة المظالم الإجراء المبين في النقاط            -٧٨
قة بالالتماس على وقوع أي انتـهاك     الاستنتاجات المتعل لا تدل   وعندما  . بأنها قبلت الالتماس  

بالنتيجة الـتي   لحقوق وحريات أساسية، فإن أمانة المظالم تعلم الملتمس وهيئة الإدارة العامة            
المطعـون فيـه    أو عدم التصرف     الإجراء أو القرار أو التصرف      بشأن  كتابةً ،توصلت إليها 

   .موضوع الالتماس
لتماس حدوث انتهاك للحقوق والحريـات      وعندما تثبت الاستنتاجات المتعلقة بالا      -٧٩

الأساسية، فإن أمانة المظالم تعلم الملتمس وهيئة الإدارة العامة بالإجراء أو القرار أو التصرف              
ويكون من . أو عدم التصرف المطعون فيه بالنتيجة كتابةً، مع اقتراح التدابير التي يتعين اتخاذها

الالتماس والتدابير  النظر في   لمظالم بموقفها من نتائج     واجب هيئة الإدارة العامة أن تعلم أمانة ا       
وعندما لا تتفق أمانة المظالم     . مها التدابير المقترحة   يوماً من تاريخ تسلُّ    ٢٠المعتمدة في غضون    

مع موقف هيئة الإدارة العامة أو عندما ترى أن التدابير المعتمدة غير كافية، فإنها تعلم الهيئـة                 
ة العامة موضوع الطعن أو حكومة جمهورية سلوفاكيا في حال عـدم            الأعلى من هيئة الإدار   

المتعلق بأمانة المظالم تفاصيل الإجـراء     .Coll 564/2001 وينظم القانون رقم  . وجود هيئة أعلى  
  .قدمها أشخاص طبيعيون وكيانات قانونيةيالالتماسات التي معالجة المتبع في 

ا مع الهيئات المختصة في الإدارة العامة وسـلطة        وتتعاون أمانة المظالم في أداء وظائفه       -٨٠
الادعاء والمؤسسات والجمعيات المدنية والنقابات المهنية والمبادرات المدنية وغير ذلـك مـن             

  . الكيانات الناشطة في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية
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  الحق في التعويض على الضرر  -هاء  
لدستور، لكل شخص الحق في التعويض علـى         من ا  ٤٦ من المادة    ٣بموجب الفقرة     -٨١

غير ذلك من السلطات   عن  الضرر الذي يتسبب فيه قرار مخالف للقانون صادر عن محكمة أو            
. صـحيحة العامة أو عن هيئة من هيئات الإدارة العامة أو الناجم عن إجراءات رسمية غـير                

لمتعلق بالمـسؤولية   ا 514/2003وينظم مسألة التعويض نص قانوني خاص، وهو القانون رقم          
المـسمى بعـده    (الأضرار الناجمة عن قرار صادر عن سلطة تابعة للدولة بصيغته المعدلة             عن

  ").القانون المتعلق بالمسؤولية عن الأضرار"
، تتحمـل   الأضراروطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسؤولية عن            -٨٢

 عن قرار مخـالف     ةيه هيئات السلطة العمومية والناشئ    تسبب ف ت  تيالالأضرار  الدولة مسؤولية   
غير ذلك من أفعـال     عن  للقانون أو اعتقال مخالف للقانون أو احتجاز المخالف للقانون أو           

المساس بالحرية الشخصية، أو عن قرار عقوبة أو تدبير حمائي أو قرار بـشأن احتجـاز أو                 
  .)٣٤(غير صحيحةإجراءات رسمية 

ن الإجراءات الجنائية عدة سبل لضمان عدم الأمر بالاحتجـاز أو        وتوفر أحكام قانو    -٨٣
حتجـز بهـذه    وإذا ما حصل ذلك بشكل استثنائي، فإن الشخص الذي يُ         . تمديده بلا سبب  

  . الطريقة يملك الحق في التعويض عن الضرر
 وما يليها من مـواد قـانون        ٤٣وعندما يكون الضرر ناجم عن جريمة، فإن المادة           -٨٤

الذي لحقه الضرر في صحته أو ممتلكاته أو لحقه         ( الجنائية تنص على أن للشخص       الإجراءات
هكت أو تعرضت للخطر حقوقه وحرياته المحمية بموجب        الضرر المعنوي أو غيره، أو الذي انتُ      

أن يطالب بتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة من مرتكبيها وله أيضاً الحق              ) القانون
. تـصدره التعويض عن الضرر في الحكم الـذي       كي تفرض دفع    لمحكمة  في تقديم طلب إلى ا    

يجوز تقديم مثل هذا الطلب عندما تكون دعوى مدنية أو غيرها من الـدعاوى مناسـبة            ولا
  .الحصول على التعويضأحقية بتت بالفعل في  قد
وبموجب القانون المدني، يحق للشخص الذي تعرض لتدخل غير مبرر في حقـه في                -٨٥

شخصه أن يطالب محكمة من المحاكم بإزالة النتائج المترتبة عن مثل ذلك التـدخل وأن               حماية  
عنـدما  ية غير كافية، لا سيما      ضوإذا ما اعتبر الشخص أن تلك التر      .  المناسبة ضيةتمنحه التر 

ضرر كبير بكرامة الشخص الطبيعي أو بمركزه في المجتمـع، يحـق للـضحية              يكون قد لحق    
وسـتحدد  . على تعويض مالي عن الأضرار غير التجارية      صل   أن يح  أيضاً) الشخص الطبيعي (

 في ذلك شدة الضرر الذي لحق بالضحية والظـروف الـتي            المحكمة مبلغ التعويضات مراعيةً   
  .لحقاها انتهاك فيجرى 

__________ 

 . المتعلق بالمسؤولية عن الأضرار.Coll 514/2003 من القانون رقم ٣المادة  )٣٤(
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  الهيئات الاستشارية لدى حكومة الجمهورية السلوفاكية المعنية بحقوق الإنسان  -واو  

   المعنية بحقوق الإنسان والأقليات القومية والمساواة بين الجنسينلجنة المجلس الوطني  -١  
لجنة المجلس الوطني المعنية بحقوق الإنسان والأقليات القومية والمساواة بين الجنـسين              -٨٦

هي هيئة دائمة متخصصة تقـوم بوظـائف المـشورة والتنـسيق            ") اللجنة"المسماة بعده   (
اية حقوق الإنسان والحريـات والحقـوق الـسياسية    والاستشارة لدى الحكومة في مجال حم    

والمدنية وحقوق الأشخاص من أقليات قومية ومجموعـات إثنيـة والحقـوق الاقتـصادية              
والاجتماعية والثقافية والحق في حماية البيئة والتراث الثقافي وحقوق الطفل ومراعاة مـصالحه           

تنفيذ مبـدأ المـساواة في      الفضلى، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق المسنين، عند         
وتتألف هذه اللجنة الحكومية من ممثلين عـن        .  الفرص والمساواة بين الجنسين    ؤالمعاملة وتكاف 

  . إدارات الدولة ومنظمات غير حكومية والوسط الأكاديمي
وتصدر اللجنة بيانات بشأن الوفاء بالالتزامات الدولية الـتي أخـذتها الجمهوريـة               -٨٧

قها في مجال حماية حقوق الإنسان ولا سيما التزاماتهـا الناشـئة عـن              السلوفاكية على عات  
 التي صدقت عليها الجمهورية     ة دولية بما فيها تلك المتعلقة بالبروتوكولات الاختياري       اتمعاهد

السلوفاكية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الـتي انـضمت إليهـا             
المعاهدات الدوليـة الـتي     إنفاذ  ش اللجنة المقترحات الرامية إلى      وتناق. الجمهورية السلوفاكية 

وتقدم . تصدق عليها الجمهورية السلوفاكية ومعاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها          
إلى الحكومة فيما يتعلق باستراتيجيات ومفـاهيم في مجـال حقـوق            مقترحات  اللجنة أيضاً   

  . إعمال حقوق الإنسانترمي إلى تحسين مقترحات الإنسان إلى جانب 
ويرأس اللجنة نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية في الجمهورية      -٨٨

مجلس الأقليات القومية والمجموعـات     : وتتألف اللجنة من المجالس الدائمة التالية     . السلوفاكية
لـس الطفولـة    الإثنية، ومجلس الأشخاص ذوي الإعاقة، ومجلس المساواة بين الجنسين، ومج         

 واللجنة المعنية بمنـع     ،والشباب، ومجلس الأبحاث والتعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان        
العنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية وغير ذلك من أشكال التعصب والقضاء عليهـا،             

  .يينومجلس حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناث

  مفوض حكومة الجمهورية السلوفاكية المعني بالأقليات القومية  -٢  
مفوض حكومة الجمهورية السلوفاكية المعني بالأقليات القومية أو الشخص المخول            -٨٩

إنجاز المهام الموكلة إلى مفوض حكومة الجمهورية السلوفاكية المعـني بالأقليـات القوميـة              
ئة استشارية حكومية تؤدي مهام في مجال صون حقـوق       هييرأس  ،  ")المفوض"المسمى بعده   (

أفراد الأقليات القومية وتطويرها ودعمها وينفذ تدابير ممنهجة من أجل تحسين وضع الأقليات             
  .رئيس وزراء الجمهورية السلوفاكيةمن ن الحكومة المفوض وتقيله بناء على اقتراح وتعيّ. القومية
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ساً برصد وتحليل وتقييم مدى إعمال حقوق أفراد         أسا أنشطتهويقوم المفوض في إطار       -٩٠
الأقليات القومية من قبل هيئات إدارة الدولة وهيئات الحكم الذاتي الإقليمي وغير ذلـك مـن                

  .الهيئات المعنية، ويقدم تقريراً سنوياً إلى الحكومة بشأن موقع أفراد الأقليات القومية وحقوقهم
بالمعاهـدات الدوليـة    ر عن مدى التمسك     ويساهم المفوض أيضاً في وضع تقاري       - ٩١

مة للجمهورية السلوفاكية في مجال موقع وحقوق أفراد الأقليات قوق الإنسان الملزِالمتعلقة بح 
القومية، ويعد بيانات ومشاريع نصوص من أجل اتخاذ تدابير تشريعية وغير تشريعية تتعلق             

ت إدارة الدولة في إنفاذ السياسة      بموقع أفراد الأقليات القومية وحقوقهم، ويتعاون مع هيئا       
العامة المتعلقة بموقع أفراد الأقليات القومية وحقوقهم، ويتعاون مع هيئات الحكم الـذاتي             
الإقليمي وغير ذلك من الهيئات المناسبة في إنفاذ السياسة العامة المتعلقة بموقع أفراد الأقليات 

نظمات الدولية في مجال حقوق أفراد      ويتعاون مع الم  منه ذلك،   لب  طُإذا  القومية وحقوقهم   
  .الأقليات القومية

ويدير المفوض، ضمن إطار أنشطته، نظام دعم مكتب حكومة الجمهورية السلوفاكية             -٩٢
في مجال توزيع الإمكانيات المالية من أجل تعزيز هوية وثقافة الأقليـات القوميـة والمحافظـة                

ني بالأقليات القومية والمجموعـات الإثنيـة       وتطويرهما ويشغل منصب رئيس المجلس المع      عليهما
والمجلس هيئة استشارية دائمة تابعة للجنة يُعـنى بقـضايا الأقليـات            "). المجلس"المسمى بعده   (

الأوروبي المتعلـق باللغـات     الميثاق  القومية والمجموعات الإثنية وأفرادها، ويعنى أيضاً بتنفيذ        
ويؤدي المجلس أيضاً   . ماية الأقليات القومية  لحطارية  الإقليمية أو لغات الأقليات وبالاتفاقية الإ     

وظيفة هيئة استشارية في المسائل ذات الصلة بمشاركة أفراد الأقليات القومية أو المجموعـات              
وتشكل المفوضية جـزءاً مـن      . الإثنية في معالجة قضايا الأقليات القومية والمجموعات الإثنية       

  .ية السلوفاكيةالهيكل التنظيمي لمكتب حكومة الجمهور

  بجماعات الروماالمعني مفوض حكومة الجمهورية السلوفاكية   -٣  
وبوصـفها الهيئـة    . المفوضية هيئة استشارية لدى حكومة الجمهورية الـسلوفاكية         -٩٣

الاستشارية لدى الحكومة المعنية بقضايا جماعة الروما في الجمهورية السلوفاكية، فإنها تؤدي            
لتحـسين موقـع تلـك      منهجية   جماعات الروما وتنفذ تدابير      مهام تركز على حل مشاكل    

سياسـة أكثـر فعاليـة      فيما يخص وضع    الجماعات وزيادة اندماجها في المجتمع وبالأساس       
وتنفيذها وتنسيقها، وتنفيذ تدابير منهجية تركز على منع فصل جماعات الروما عن المجتمـع              

تركة بين الوزارات المعنية بشؤون جماعـة        المفوضية اللجنة المش   ئوتنش.  فيه وتساند اندماجها 
  .وتعقد اجتماعات اللجنة وتديرها وهي مسؤولة أمام الحكومة عن أنشطتهارأسها الروما وت

وتضع المفوضية وتنفذ، ضمن نطاق أنشطتها، تدابير بتعاون مع هيئات إدارة الدولة              -٩٤
قليمي والمنظمات غير الحكومية، المركزية وهيئات إدارة الدولة المحلية وهيئات الحكم الذات الإ    

م أثناء اجتماعات الحكومة، وتتشاور مع رئـيس الـوزراء          وتعد الوثائق والبيانات التي تقدَّ    
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الداخلية بشأن أنشطة المفوضية، وتنسق أنشطة المفوضية مع أنشطة أقـسام وزاريـة              ووزير
ات المعنيـة والهيئـات     وبالتعاون مع المؤسس  . أخرى وغيرها من هيئات إدارة الدولة المركزية      

م وتنسق وترصد وتقيِّم برامج تركز على تحسين موقـع أفـراد            الملائمة، تعد المفوضية وتقدَّ   
 تـصوغ   ، وبعد الاتفاق معها   ،جماعة الروما، وتنظم اجتماعات للهيئات والمؤسسات المعنية      

ئات إدارة الدولة   هيبخصوص المفاهيم التي تعدها     التدابير والاستنتاجات المناسبة وتدلي ببيانات      
وهيئات الحكم الذاتي الإقليمي وغير ذلك من المؤسسات المعنية ذات الصلة بمعالجة قـضايا              

وتقترح المفوضية استخدام أموال ميزانية الدولة وتعلق عليه وكذلك وسـائل           . جماعة الروما 
  .وروبيمن أموال الاتحاد الأالتي تموَّل حل مشاكل جماعة الروما في ساندة المساعدة والم

وحتى تؤدي المفوضية أنشطتها، أنشأت وزارة الداخلية في الجمهورية الـسلوفاكية             -٩٥
وتنـسيق الـسياسات الحكوميـة      وضع وتنفيذ   ويشارك المفوض في    . مكتباً يرأسه المفوض  

وسياسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تنسيق استخدام المعونة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي             
دماج الروما في المجتمع في سياق استراتيجية أوروبا   لإع جماعات الروما ولا سيما      لتحسين وض 

ويقع على عاتق المفوضية، ضمن الإطار المحدد، واجب إعـلام هيئـات الاتحـاد              . ٢٠٢٠
ويشرف المفوض على إدارة وتوجيه ومراقبة أنـشطة      . الأوروبي وغيرها من المنظمات الدولية    

نظيم المفوضية، الصادرة عن الوزارة بناء على مشروع نص قدمـه           رد في لوائح ت   يو. المفوضية
 ـ. المفوض، الهيكل التنظيمي الداخلي للمفوضية ووظائفها وأنـشطتها وسـلطتها          ف صرَوتُ

ويقدم مشروع ميزانية لإنجاز مهام     . مهام المفوضية من ميزانية الدولة    الناشئة عن أداء    النفقات  
الخاص بوزارة الداخلية   من الميزانية   الفصل  ذلك  جزء من   الوكالة إلى المفوض وإلى المفوضية ك     

  .في الجمهورية السلوفاكية

نشر نصوص المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنـسان والحريـات            -رابعاً  
  الأساسية

 نصوص دستور الجمهوريـة     )٣٥(تنشر ضمن مجموعة قوانين الجمهورية السلوفاكية       -٩٦
 وغيرها من القوانين الصادرة عن المجلس الوطني للجمهوريـة  السلوفاكية والقوانين الدستورية 

والهيئات ومراسيم ومختلف أوامر الوزارات     السلوفاكية ولوائح حكومة الجمهورية السلوفاكية      
المركزية لإدارة الدولة في الجمهورية السلوفاكية وغيرها من هيئات إدارة الدولة عندما ينص             

الوطني وقرارات المحكمة الدستورية في الجمهوريـة       ا  سلوفاكيقانون خاص على ذلك، وبنك      
 ٢السلوفاكية بشأن عدم التوافق بين الأحكام القانونية، المعتمدة في استفتاء بموجب الفقـرة              

  . من دستور الجمهورية السلوفاكية ونصوص المعاهدات الدولية٩٨من المادة 

__________ 

 . المتعلق بمجموعة قوانين الجمهورية السلوفاكية، بصيغته المعدلة.Coll 1/1993 من القانون رقم ١المادة  )٣٥(
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الإنسان بموجب القـانون  ، أُنشئ المركز السلوفاكي الوطني لحقوق     ١٩٩٤وفي عام     -٩٧
وتتلخص مهمة  .  المتعلق بإنشاء المركز السلوفاكي الوطني لحقوق الإنسان       ٣٠٨/١٩٩٣رقم  

ويطور المركز  . حقوق الإنسان في سلوفاكيا   ماية  في دعم تطوير نظام فعال لح     الرئيسية  لمركز  ا
  .  منها الوثائق والمعلومات وأنشطة الرصداًأمور
الأوروبيـة علـى    ولشؤون الخارجية   لمهورية السلوفاكية   يتضمن موقع وزارة الج   و  -٩٨

 ةالإنترنت نصوص جميع تقارير الجمهورية السلوفاكية المتعلقة بتنفيذ المعاهدات الدولية المتعلق          
بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة، وقائمة بأعضاء مجالس           

مة بالمواقع الإلكترونية التي تقدم معلومات تتناول مـسائل         خبراء منظمة الأمم المتحدة، وقائ    
حماية حقوق الإنسان وقائمة بالمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية           

  .التي انضمت إليها الجمهورية السلوفاكية
 ـبالمتعلق بحرية الوصول إلى المعلومة و      .Coll 211/2000 وبموجب القانون رقم    -٩٩ ديل تع

بعض القوانين، يحق للأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية أن تحصل علـى المعلومـات             
وتتاح المعلومة دون الحاجة إلى تقديم مبرر قانوني أو غيره          . المتوفرة لسلطات الدولة والبلديات   

وينظم هذا القانون تقييد الحصول علـى     . اتُطلب المعلومة لأجله  أو مصلحة قانونية أو غيرها      
 الجمهوريـة   وبالمعنى المقصود في هذا القانون، يجـوز لمـواطني        .  في حالات خاصة   ةالمعلوم

السلوفاكية التوجه إلى سلطات الدولة بطلب أيضاً لجعل المعلومات المتعلقة بحقوق الإنـسان             
  .والحريات الأساسية متاحة للجميع

        


